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1 ا 

























ٍِ نظام رقم (55) لسئة ١1551‏ نظام الصناديق البريدية الخاصة 

ِ نظام رقم )٠0(‏ لسنة 1441 نظام معدل لنظام المناطق والقطاعات الاستثمارية الملل 

23 نظام رقم (11) لسنة 1141 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الأسنان 41 

-_اتفاقية بين حكومة المملكة الاردئية الهاشمية وحكومة الجمهورية الملل 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي 

- اتفاقية بين خكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية 






كوه 




















بولندا لتجنب الازدواج الضريبي 
- تعيين اعضاء في مجلس التعليم العالي لك 
3 جوائز الدولة التقديرية والتشجيمة لل 





و4 
لكك 
افلطل 
مده 


- تحديد موعد وشروط العمل بنظام الخدمة المدئية المعدل رقم (54) لسئة ١41!‏ 
2 تعليمات معدلة لتعليمات تجهيز سيارات إلركوب العمومية الصغيرة 

- قرار رقم ١‏ /ب ز/ 1951 صادر عن وزير الزراعة 

- قرار رقم (5) لسنة !ا صلدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 



















لعي 










1 م‎ 5-0373 4 0 ٠. 
أي لأو للد هللا الأرد ضيب الها ميم‎  رخ‎ 
بمقتضى المادة (1"؟) من الدست سور‎ 

وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 11 

تأمر بوضع النظام الآتي - 


نظام رقم (05) لسنة ١9951‏ 
نظام الصناديق البريدية الخاصة 
صادر بموجب المادة(؟١)‏ من قانون 
البريد والتوفير البريدي رقم )١١(‏ لسئة 1544 





المادة١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام الصناديق البريدية الخاصة لسئة 1117) ويعمل به 
اعتبار! من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة١-‏ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثها وردث في هذا النظام المعاني 
: المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- ١‏ 


'السوزارة: وزارة البريد والاتضسسالات» 
الوريسره؛: وزيرالبريد والاتلصط سالات*٠‏ 
الامين العام : الاين العام لسلس سوزارة ٠‏ | 
المديبسر: ‏ مديسر متب الريبِ4ي'. 
الصدوقة ل صندوق البربد الخاص بالمشتسرك: 
... !المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي مشترك ٠.‏ . 
في الصندوق ٠‏ ..: 


:يآ و اسيل مسبم رسيت سمس بصا 


المادة!- أ- يجوز لأي شخص طبيعي بلغ الثامنة عشرة من العمر او لاي شخص 
معنوي يرغب الاشتراك في الصندوق أن يقدم طلبا بذلك للمدير 
بموجب استدعاء خطي او على الانموذج المقرر لهذه الغاية ٠‏ 
ب- يعتبر الاشتراك في الصندوق أو تجديده لمدة سنة واذا قدم طلب 
الاشتراك في أي وقت من السنة يعتبر الاشتراك في هذه الحالة لمدة 
سنة كاملة ٠‏ 
ج- يجوز للمدير قبول الاشتراك أو تجديده لمدة لاتزيد على خمس سنئوات 
وتدفع الرسوم المقررة عن هله المدة كاملة عند الموافقة ؛ علسى 
ان يلتزم المشترك بدفع أي زيادة تطرأ على الرسوم خلال تلك المدة ٠‏ 


المادة؛- أ- يحق للمعاهد والجامعات الاشتراك بمجموعات كاملة من الصناديق 
لاستعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة٠‏ 
ب- يجوز للقطاع الخاص الاشتراك بمجموعات كاملة في المجمعات السكنية 
والتجارية وغيرهاء ليقوم بتأجيرها وفقا للاتفاق الذي يعقده مع الوزارة ؛ 
على ان يبقى التوزيع على هذه الصناديق والبريد المرتجع من مسؤولية 
الوزارة ٠‏ 0 ش 


المادةه-!- بعد موافقة المدير على طلب الاشتراك يستوفي مبلغ خمسة دلالير رسم 
تأسيس الصندوق ٠‏ ا 























4405 0 | 6 
مذ ظ 3000001 





ب- تستوفى رسوم الاشتراك السئوية عن كل صندوق وذلك على النحو 00 المادقة- 1أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق شخصيا ولا يجوز التنازل عنه لاي شخص ْ ' 5 
التالي :- ش اخر. الا في حالة تنازل الشركاء لبعضهم البعض بموجب وثائق رسمية ْ أ ٍ 0 
ْ 1 1 مصدقة حسب الاصول ٠‏ ا ٠‏ 
٠.٠. 0 5‏ 086 ضمن حدودامانة عمان الكبرى والبلديات الاخرى في ْ ْ | 
1 مراكز المحافظات باستثناء الجامعات وكليات المجتمع ١ ٠‏ المادة1- يترتب على المشترك اذا وجد أي بعيثه في صندوقه وردت خطأ ان يعيدها ا 
001١ ٠‏ في سائر المكاتب الاخرى وفي الجامعات وكليات 1 فورا الى مكتب البريد دون العبثٌ بها او نزع الطوابع الملصقة عليها وبخلاف 1 
: اكيت ّْ ذلك تتخد بحق المشترك الاجراءات القانونية كما يحق للامين العام الغاء 1 
55 يحدد الوزير ثمن الغال الجديد في حالة طلب تبديله وثمن المفتاح ش اشتراكه في الصندوق دون انذار مسبق ٠‏ : ا 3 
الاضافي ٠‏ 0 
المادة- أ- يعطى المشترك عند اشتراكه لأول مرة مفتاحا واحدا للصندوق ويترتب : المادة ١٠١‏ -للامين العام تغيير ارقام الصناديق البريدية او نقل مواقعها اذا رأى ذلك 4 
ظ عا قانة لمان ماقرة علا لقده د : ضروريا للمصلحة العامة بما في ذلك الغاء مكتب البريد المختص ؛ شريطة 0 
٠‏ 0 ب- لايجوز لاي شخص بتعاطى صنع المفاتيح نسخ أي مفتاح لاي صندوق ْ أعلام المشترك بذلك قبل شهرين من تنفيذ القرار ١ ٠‏ / 
: 0 : ويعاقب المخالف بموجب التشريعات المعمول بها ٠‏ ّْ 7 5 1 
0" | أ المادة١‏ ١-لايجوز‏ للمشترك استعمال صندوقه لاي اغراض تخزينية وكمالا يجوز لموظفي 0 
١‏ : 1 1 المادة/ا- أ- يسدد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من السنة واذا لم يسدن البريد ان يودعوا في الصندوق أي مادة غير البعائث البريدية المخلص عليها 


خلال هذه المدة فيمنح مهلة مدتها شهران وفي هذه الحالة يدفع بالطرق الصحيحة ٠‏ 
الاشتراك مضافا اليه (400/) من قيمة الاشتراك السنوي ٠‏ ' 

ب-اذا تخلف المشترك عن دفع الاشتراك بعد انقضاء المدة المبينة في 
الفقرة () من هذه المادة فيعتبر اشتراكه ملغى حكماء ش 

ج-يجوز للمشترك الغاء اشتراكه بموجب طلب خطي يقدم للمدير ؛ ولا يحق 
.له استردان أي رسوم استوفيت منه ٠‏ 


: سس سس سمس سس سوسم شعت . سس يس للمسسسم 
بصم - 35 
5 8 





0. 





/ا.ةة 
المادة؟ ١‏ -للوزارة وحدها حق نشر اسماء المشتركين وارقام صناديقهم باي وسيله او في 
أي نشرة رسمية اخرى قد تصدر في المستقبل ٠‏ على انه يجوز لأي شخص 
اصدار دليل تجاري يتضمن اسماء المشتركين وارقام صناديقهم بعد 
موافقتهم ٠‏ 


المادة"١‏ - اذا رغب أي شخص طبيعي او معنوي تركيب صندوق رسائل واحد اواكثر 
في واجهة منزله او عمارته بغرض تسهيل توزيع الرسائل المعنونة على محال 
الاقامة؛ فللوزارة ان تقوم بتقديم الصندوق وعند الضرورة الصناديق المطلوبة 
مقابل الثمن الذي يحدده الوزير ويستوفى لمرة واحدة٠‏ 


المادة؟ ١‏ - للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيل هذا النظام على ان لا تخالف احكامه 


م 45 7 1 


ل حمس سه يوي .سس سسسب سه سه سد يه 


المادة5١‏ - يلغى نظام الصناديق البريدية رقم () لسئة 1174 ؛ والتعديلات التي طرأت 


٠ عليه‎ 


نانب رئيس الوزراء لشؤون التذمية 
ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
الدكتور جواد العناني 
وزير النقسال 
ووزير البريد والاتصالات 
الدكتور بسام الساكت 


وزهمر 
التخيا / 


الدكتورة ريما خلف 


. وزير 
دولة لشؤون رئاسة الوزراء 


وزير المياه والري ووزير الصناعة 
والتجارة ووزير التموين بالوكالة 
الدكتور منذر حدادين 
وزيس.رن "' 
الفمبتسل 
الدكتور.صالج الخصاونه 
وزير دولة لشؤون 
الاأفلام 
الدكتور مدممر مطاوع 





ٍ! 
| 
11101 | ٍ 
١ ١‏ 
7 اا 
المسس سن طلال 2 ]ا 
نائب رئيس الوزراء لكمؤون الخدماتك رئيس الوزراء ْ 
ووزير التزمية الادارية ووزير الدفان | 
الدكتور عرد الله النسور الدكتور عبدالسلام المجالي | 
وزهير وزسر ّ ٍْ 
الخارجية البسيل 5 
الدكتور فايز الطراونه رياض الشكمعه : ١‏ 
وزير الاوتاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزير ا 
التربية والتعليم ووزبر التعليم العالي بالوكالسة ٍِ ا 
الدكتور عبدالسلام العبادي 7 ا 
زير الاشغال العامة والاسنكان وزيسر ‏ 0 
ولد السياحة والاثار. بالوكالة الكؤون البلدية والتروية والبيئة 3 1 
المهندس ناصسر اللوزي توفيق كريشسان 0 
زير الصبحسة ولس سر 
8 الرعاية الصمحية الداخلية 
الدكتور ادرف الكردي نليسر ردسسيد 
التاهئسسة وزير المالية ووزير الطابة 
ووذير الشتباي والقروة المعدنية بالوكالة 
الدكنور قاسم ابو مين سليمان حافظ 
اوزيير 60 ١0‏ وزيسر 
التذ لتنميسة الاجتماعيسة الزرامة 
الدكتور محمد خير مالسر. مجهم الخريشسه 











ل م لالم 


0 يي ا اااللتسهكشسضيةةا 


58 7 ش 45١١‏ : 0 
نيينغمل لز نسي# عاشي : ظ 





السازة- تعدل المادة () من النخلام الاصلي باضافة الفقرتين (د) و(ه) بالنص التالبي ا ا 1 
بمقتضى المادة (1'!) من اللستس سس سور اليها:- | ١‏ 7 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1931/1٠١/18‏ (د- تشمل عبارة مدن ال لية والترويح السياحي أتي مرفق او منشأة سيا ف ا 
2 3 نأمر بوضع النظام الآني :- تعنسى بتقديم الخدمات المتخصصة بالتسلية والترفيه والترويح والثقافة | ا 
9 ّْ محتمعة وتفتح ابوابها للسياحة الداخلية والوافدة وتضم مرافقها البهو ا 
١‏ لظام رقم )1١(‏ لسنة ١951/‏ 1 والمطاعم المتنوعة والصالات المختلفة المتعددة الاغراض على ان لايقل ا 
1 نظام معدل لنظام المناحلق والقطاعات الاستثمارية : مستوى تلك المدن ومرافقها عن مستوقى ومواصفات الفندق من فنة 
ٍ 
١‏ ال(؟) نجسوم ٠‏ ! 
المادة١‏ - يسمبى هذا النظام (نظام معدل لنظام المناطق والقطاعات الاستثمارية لسنة ا ْ ١‏ 
11117) ويقرا مع النظام رقم (1) لسنة 1415 المشار اليه فيما يلي بالنظام ا 0 1 
الاصلبي وها طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره 1 0 
١‏ في الجريدة الرسمية ٠‏ 0 1 
0 المادة1- تعدل المادة () من النظام الاصلي على النحو التالبي:- 1 1 ا ْ 
١‏ 3 اولا: بتعديسل تصنيف منطقة قصبة العقبة الواردة ضمن محافظة العقبة فى ١‏ 
أ 





الجدول المنصوص عليه في الفقرة (أ) على النحو التالي:- 
-١‏ تعديل تصنيف قطاع الصناعة من الفئة (ب) ليصبح في الفئة (ج) ٠‏ 
؟- تعديل تصنيف قطاع الفنادق من الفئة (أ) ليصبح في الفئة (ج) ٠»‏ 
ثانيا: باضافة الفقرة (ه) بالنص التالبي اليها :- ُ 
ه- تصنسف مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمسرات 
والمعارض في الفئة () ٠‏ 








سس سم حطسا ليم لقص مس اسم اخسصيمم لمعم بلسمسال ووس امس 











441 ْ 0 
ةع 2 ال 


(ه- تشمل عبارة مراكز المؤتمرات والمعارض أي منشأة او تجمع يعنى 
بسياحة المؤتمرات والمعارض المحلية الاقليمية والدولية المتخصصة 
بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والاعلامية والثقافية وتضم الصالات 
المتعسسددة الاغراض والمسارح وغرف الصحافة والاعلام والترجمة 
والسكرتاريه بالاضافة الى مرافق الخدمات اللساندة كخدمات العام 
والشراب والخدمات التقنية للاتصالات وغيرها من المرافق المعتمدة فى 


مثل هذه المراكز والمعارض ٠‏ 


١/4‏ /ماوؤةا 


نائب رئيس الوزرام لشمؤون الخدهات ووزير التنميةالادارية 
ووزير التربية والتعليم ووزين التعليم العالي بالوكالة 
الدكتور عبدالقه النسور 








السّس بع طمال 


رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع 
الدكتور عبدالسلام الجالي 


وزيرٍ وزيير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية 
الخارجيسة , , الفسدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
3 الدكتور فايسز انطراونه ريمساض الشكصه الدكتور جواد العناني 
١ 3‏ وزير وزيسسر وزير النقل 
| لخ 1 الشؤون البلدية والتروية والببئة التخطيط ووزير البريد والاتصالات 
: 0 ا توفيق كريشان الدكتورة ريمسا خلف الدكتور بسام الساكست 
وزير وزير دولة لشؤون وزير الاشغال العامة والاسكان 
. الداخاية رئاسة الوزراء ووزير السياحة والاثار بالوكالة 
نفيسو رنسميد سعد الدين جمعه المهذدس ناصر اللوزي 
وزيير | وزير المياه والرئ ووزير وزيسر الصحسة 
الطاكة والئروة اللمكنية الرراعة بالوكالة والرعاية الصحيسة 
محمد صالح الحورائي الدكتور منذر حدادين الدكتور أشرف الكردي 
وتير الثتائة ' 5 1 ناعة والتجارة 
لثتافة ووزير الشباب وورين الاوقاف وزير الصناعة والتجا 
والشؤون والنسات الاسلامية بالوكلة ا د او اي 
الدكتسور سم آبو عين ١‏ سليسات حافسظ الدكتور هاني الملقي 
وزير دولسة لشسؤون زيل منص 
لشؤون وزير زد 
الاعمسلام التنمية الاجتمامية السل 
الدكتور سمير مطاوع الدكتور محمد خير ماسر الدكتور صالح الخصاونه 








يسيب الأو للد لجالا الاردنض الهاي ظ 


بمقتضى المادة (1؟) من الدست ‏ 57 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/١٠//ا1141‏ 


: 5 
ذأمر بوضع النخاام الآتى :- ا ا 
4 ا 
نظا : ٍ 
م رقم (51) لسنة /61ة ١‏ 
نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان 





3 
| 
ا 
1 
ظ 
المادة١-‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان لسنة 11417) ويقرأ ْ 
مع النظام رقم )٠١1(‏ لسنة 11977 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وماطرأ 0 1 


عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره فني الجريدة 
الرسمية- 


المادة؟- يلغي, تعريف عبارة ( اللجنة الطبية) الوارد في المادة (؟) من النظام الاصلي 
ويستعاض عنه بالتعريف التالي :- 
اللجنة الطبية:لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء أو اكثر يختارهم المجلس من 
الاطباء المزاولين والمسجلين لدى نقابة الاطباء الاردنيين ٠‏ 


المادة1- تعدل المادة (ه) من النظام الاصلي على الوجه التالي :- . 
اولا :بالغاء نص كل من الفقرتين (ب .ه) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص 
التالى :- ٠‏ ش ش ش ش : 
ب-تقرير احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي 
ورواتب المستفيدين التقاعدية وصرفها وايقافها وفقا لاحكام هذا 








٠. النظام‎ 














17 








0 ١ 
ل .ا‎ - 
١-7 
١ الل‎ 441 
0 1 00 -: من النظام الاصني ويستعاض عنه بالنص التالي‎ )١18( ه-اعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهينة العامة العاد6- يلغبى نص المادة‎ 
3 1 | : المادة؛ ا‎ 9 ٠ للتصديق عليهما فى مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة‎ 
١ ثانيا: باضافة الفقرة (و) بالنص التالبي اليها : : أ- للطبيب عند تركه المملكة للعمز خارجها بصورة دائمة الاستمرار ا‎ 
ْ و-اصدار التعليمات اللازمة لعمل الصندوق وادارته . بما في ذلك الشؤون ّْ بالاشتراك في الصندوق ودفع العاندات التقاعدية ا‎ 5 
ٍ العاصدبالع كارن ! ب- يحق للطبيب الاردني غير المسجل في سجلات النقابة والذي يعمل في‎ 
ٍْ خارج المملكة بصفة دانمة الاشتراك في الصندوق بموجب الشروط‎ ْ 
من النظام الاصلى ويستعاض عنه بالنص التاللى:- لعن‎ )1١( المادة؛- يلغى فص المادة‎ 
/ 0 - و‎ 
1 -١؟ةداملا‎ 
الانتساب للنقابة ودفع كل من الرسوم السنوية لمزاولة المهنة ا‎ 0-١ 1 تنكون موارد الصندوق من:-‎ 0 
أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسة وعشرون ديشارا تدفع عند 1 وعائدات التقاعد عن المدة السابقة المراد اعتبارها خاضعصة إٍْ‎ 
: 5 ١ ٠ الانتساب‎ 
| ٠ ب-عائدات التقاعد الشهرية الالزامية ومقدارها ثمانية دنائير او خمسة عشر 0-5 دفع عائدات التقاعد‎ 3 
2 7 15 : 010 . 0 ١ 
1 كارا او تخرون وبجارا ولت جسني راينة الطرني وولها لكام عد ج- اذا تأخر العلبيب المشار اليه في الفقرتين (أ. ب) من هذه المادة عن‎ 0 
ات ب مز اهم ف توه “. أ‎ : 5 1 ٠ النظام‎ 3 
7 دفع الرسوم والعوائد المقررة مدة تزيد عن ستة أشهر فيستوفى منه رسم‎ ١ ١ 
0 1 : ٠ النظام‎ ١ ء - ت التتى تحصر‎ 0 
0 ٠ من الرسم المقرر‎ )/3٠01 يخ ع الخرامات البي عرس اضافي مقداره‎ 3 
ا‎ 3 : ١ .. د- ريع استثمار اموال الصندوق‎ ١ : ٠ 
ٍْ ه- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة نقلها من صندوق النقابة الى المادة٠- يلغى نص المادة (18) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-‎ 
ا‎ 2 17 : ١ ١ : قا ادي‎ . . ٠قودنصلا‎ 
1 المادقها‎ 
3 مع مراعاة احكام المادتين (؟1) و(؟؟) من هذا النظام يحال الطبيب على‎ 0 








التقاعد اذ أصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى 
تقرير اللجنة الطبية ويصرف له الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئة التي 






الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (سنوات اشتراكه) ١‏ . 





اشترك بها ٠‏ 









| 
| 
| 
ا 
| 
| 
| 
| 
١‏ المادةه- تعدل الفقرة (أ) من المادة (1) من النظام الاصلي بالغاء عبارة (سني خدمته) ! 
| 
| 
ِ 
| 
| 
ٍ 
١‏ 





١1 4] : عطشة.‎ 














أ 
المادة1- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي على الوجه التالي:- : ب-لكل طبيب يرغب بالانتقال الى أي من الفنتين الثانية اوالثالشة ان يدفع ْ | _ 

53000 000 الى الصندوق الغرق بين العائدات التي سبق وان دفعها عن كامل المدة 0 

اولاً: باضافة كلمة (مؤقتا) بعد عبارة (عن العمل ) الواردة في الفقرة (أ) منها ٠‏ 1 التي اشترك عنها في الصندوق ويجوز تقسيطها على سنة كاملة من تاريخ ا 1 

ثانيا: بالغاء الفقرة (ج) منها ٠ ٠‏ اختياره للفئة الاخرى ا ا 
0 ْ ْ ج-للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة الرواتب التقاعدية وتشمل ٍ 
المادة1- يلغى نص المادة )1١(‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ْ هذه الزيادة رواتب الاطباء الذين سبق وتمت احالتهم على التقاعد قبل ا 
ٍ الماوة: 1 : أقرار الزيادة وذلك حسب الامكانيات المالية للصندوق ٠‏ إ 
مع مراعاة احكام المادة )١7(‏ من هذا النظام ينقل اسم الطبيب المحال | ا 
0 على التقاعد الى سجل الاطباء المتقاعدين وذلك عند توقفه عن عمارسة المادة١١-‏ يلغى نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (1؟) من النظام الاصلي ا 
0 المهنة واغلاق عيادته وابلاغه المجلس بذلك ٠‏ : ويستعاض عنه بالنص التالبي: - : 
ْ المادة 7؟- : ا 
7 العادة -١ ١‏ يلغى نص المادة (9؟) من النظام الاصلي ويستعاض عند بالنص التالي:- | - الوالدان والاخت غير المتزوجة والاخ القاصر أو المعاق غيرالقادر 1 
١‏ ٍ 1 | على تحصيل رزقه وعدم وجود معيل اخر له وعدم توفر دخل له يزيد | 
1 0 أ تحسب الرواتب التقاعدية الشهرية للاطباء حسب الفئات والاسس التالية ؤ عن نصف الراتب التقاعدي الكامل لكل منهم ٠‏ : 
8 0 على ان لاتقسسل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة ٍْ 
: : ا اباي | الهادة ١١-تعدل‏ الفقرة (ب) من المادة (4؟) من النظام الاصلي باضافة عبارة (بعد خصم ْ 
1 0 : : ا | ما استفاده من الصندوق )الى اخرهاء 3 ٍ 
: الفئة الاولى:راتبها التقاعدي مائتا دينار للطبيب الدي يدفع عائدات | 00 

ْ 0 ظ العادة17-يلغى نص المادة (5؟) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ١ ١‏ ْ 
الفثة الثانية: اراتبها التقاعدي لاثماثة دينار للطبيب الذي ه يدفع عائدات المادةة؟ 00 
تقاعدية مقدارها خمس عشرة دينارا شهريا ٠‏ لاثبات عمر الطبيب أو أي من المستحقين للراتب التقاعدي تعتمد الوثائق 1 
الفئة اثثالثة: أراتبها التقاعدي اربعماثة دينار للطبيب الذي يدفع عائدات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية ٠‏ 
تقاعدية مقدارها عشرون دينارا شهريا ٠‏ القدة اسمن اراك ناسين اتناو لأسي وكات شارة و عا لاك طني 





ثلاثة أشهر ) الواردة في اخرها ٠‏ 











ين 


1 ١/ 


المادةه١--تعدل‏ المادة (١؟)‏ من النخلام الاصلى بالغاء عبارة (تعاطى المهنة) الوا جة فيها 
والاستعاضة عنها بسارة (مزاولة المهنة) ٠‏ 


المادة1١-تعدل‏ المادة (؟") من النظام الاصلى باضافة الفقرة (ج) التالية اليها :- 
ج- يترتب على المجلس الأاجابة على الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من 
تاريخ تقديم الطلب اليه والا اعتبر مقبولا .٠‏ 


4541/8 


المادة١--تلغى‏ كل من المادتين (4) و(5) من النظام الاصلي ٠‏ 


11 


نائب رئيس الوزراء لشؤون الحُدمات ووزير التئميةالادارية 


ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بالوكالة 
1 الدكتور عبدالقه النسور 


راعبدا 


وزيبر وزيهيممسر 
خارجية السيل 
الدكتور فايز الطراونسه رض ياض الشخكسه 
وزهير وزير 
الفؤون البلدية والقروية والبيئة التخطيسط 
توفيسق كريشان الدكتورة ريسا خلف 
وزير وزير دولة لشؤون 
الداخلية رئاسة الورراء. ٠‏ 
نليسر رشيد' سمد الدين جمعسه 
وزيساسر وزير المياه والري ووزير 
الطانة والثروة الممدنيئة الزراعة بالوكالة 
محمد صالح الحوراني الدكتور منذر حدادين 
وزير الثقافة ووزير الشباب ووزين الاوقاف وزير 
والشؤون والقدسات الاسلامية بالوكالة 2 /,- الاليية 
الدكتور قاسم ابو عين : سلدمساتن حافظ 
وزير دولة لشؤون وزيير 500 
الدكتور سمم مطاوع الدكتور محمد خي عاسم 


لسسع سبع طالال 


رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع 
الدكتور عبدالسلام المجالي 


نائب رئيس الوزراء لشؤون التئمية 
ووزير دولة لشمؤون رئاسة الوزراء 
الدكتور جو اد العناني 
وزير التقسل 
ووزير البريد والاتصالات 
الدكتور بسام الساكت 


وزير الاشغال العامة والاسكان 


ووزير السياحة والاثار. بالوكالة 


اللهندس ناصر اللوزي 
وزيسر الصحة 

والرعاية الصحيسة 

الدكتور السرف الكردي 


و زيل الصئاعة و التجار: ةٌ 
ووزير التمويسن 
الدكتور هالي الملقي 

وزيسسر 2 
الععسل 
الدكتور صالح الخصاونه 








هج لم 














44 ا 
1ك ظ ْ 


* صدرت الارادة الملكية السامية بالمواقنة على قرار مجلس الوزراء رقم )١8601(‏ تاريخ إ | ١‏ 
5 المتضمن المواققة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة أن اا 
الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشكلها التالي؛:- ١‏ 
6 
2 1 7 0001 0 
ححكومةالماحكةالاردسةالماتية 1 
إٍ 
أ 


8 


ححسكومة ا جمهومردةاجرائ ربقالدمممإطيةالشعبية 


اتفاقية بين 


حكممةالملحكةلامردنىةالحاسمية ظ | قصد تجنب الازدواج الضريي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع ١‏ 


قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة . 
اتفقتا على ما يلي : 





حصكومتا مهومن الجرائريةالديق ر|طيةالشعيية . 








قصد تجنب الازدواج الضريي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع 
قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة . 


2277 عدت ا لسن وج لمجي حت و ل ل عا . 0 




















/ 0 
00 1 و اتوم ا 
447١‏ 45 : 00 
المادة ١‏ 9)ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعا لضريبة الدخل؛ : ٠‏ : 'ْ 
1 ( وتدعى قيما يلي : " ضريبة أردنية "). : ا ا 0 
الأشخاص المعنيون ب - بالسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : | ١‏ ش 
لي ْ ٍْ 0 الضريبة على الدخل الاجمالي ؛ ا ا 
ظ 96 50008 ' 0 » الضربيةعلى أرباح الشركات ؛ 1 
' تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلعا الدولتين المتعاقدتين. ٍ! الرسم على النشاط المهنسي ؛ ٍِ 
:, الدفع الجزاففي؛ ش 1 
ا ا الضريبة الأملاك ؛ 1 
00 المادة ؟ عي : 4 ١‏ 
90 | 5 الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل انغروقات ١‏ 
0 ل لضم الب ا 916 لمعنسة 1 5 3 5 52م 1 
00 ٍ 3 ش ر وتدعى فيما يلي : " ضريبة جزائرية '). 5 
5 كك 
١ 3‏ تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة امحصلة لحساب كل دولة مععاقدة او | 4.. تطبق الاتفاقية » كذلك على الضرائب المماثلة آو المشابهة , التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ 7 3, ا 
1 . جماعاتها امخلية أو وحداتها الادارية الاقليمية » كيفما كان نظام التحصيل . ظ التوقيع على الأتفاقية » وتضاف الى الضرائب. الخحالية أو بمكن أن تحل محلها. وتعلم السلطات ' 1 
١ ١‏ 1 المختصة في الدولتين المتعاقدتين » بعضها البعض » بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتها ١‏ ُ 
'. تعد ضرائب على الدخل والثروة , الضرائب امحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة 2 أ الضريبية. 0 5 00 
أو على عداصر الدخخل أو الثروة » بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتهة عن التصرف في | ش | ش 5 ا ) 
الأموال المنقولة أو العقارية وكذلك الضرائب على فوائض القيمة . | الال ا اا ا : 
ٌ . 1 7 اسن : نا 
0 0 
الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : ظ 0 ١"‏ 
أ - بالعسبة للمملكة الاردنية الحاشية : ل 
)١‏ ضريبة الدخل ؛ . 
:")ضريبة التوزيع ؛ 
ٍ 
| 








1 


المادة وا 


تعاريف غامة 


ف 


في مفهوم هذه الاتفاقية » ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : 


5 


لل 


تعنى عبارتا" دولة متعاقدة ' و ' الدولة المتعاقدة الأخرى " حسب السياقء الأردن أو 

الجزائر . 

يقصد بلفظ " الاردن " المملكة الاردنية الهاشمية وعددما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به: 

-- 2 اراضي المملكة الاردنية الحاشمية 

- المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر 

- جتميع المداطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث تمارس عليها 
الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردئية لغايات اكتشاف 
واستخراج واستغلال واستغمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية او غير حية 
وكافة الحقوق الاخرى ألتي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر . 


' يقصد بلفظ " الممزائر " اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » وبالمعنى الجغرافي »يعني 


إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه حتسى 
المساطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق 
السيادة في هيدات التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار ومياهها الفوقية وباطن 
أرضهاء وفقا للقاتون الدولي وتشريعها الوطني . 

يشمل لفظ ' شخص " الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشسخاص 


ش الأخرى » المؤسسة قانونا في إحدى الدولتين المتعاقدتين , 


سي ممصم بسي ست ححصي سس .مس سس سي سس 


افقلد 


ه- 


0 


5 


يعني لفظ " شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنوياء قصد فرض 
الضريبة عليه. 

تعن عبارتا " مؤسسة دولة متعاقدة " و " مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى " على 
التواللي » مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة 
الأخرى. 

تعني عبارة " حركة النقل الدولي " أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة » تستغلها مؤسسة 
» يوجد مقر إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين؛ ما عدا اذا كانت الباخرة 
أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى. 

يعني لفظ " مواطنون" : 

:- كل الأشخاص الطبيعيين الحامليّن للجنسية الأردنية أو الجزائرية . 

:- كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة , طبقا للتشريع 
الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين . 


ط- تعني عبارة " السلطة المختصة " : 


١.بالنسبة‏ للأردن » وزير المالية أو من يمثله. 


بالنسبة للجزائر ؛ الوزير المكلف بالمالية أو ثمثله المرخص له في ذلك . 


؟.لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة » كل عبارة لم يعم تحديدها ‏ يبقى فا نفس 


المعنى , الذي يخوله إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب » التي .تظبق عليها هذه 
الاتفاقية, ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا . 











. في مفهوم هذه الاتفاقية , تعني عبارة " مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص خاضع للضريبة في هذه 
الدولة » بموجب تشريعها . بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي 
طابع مشابه . ش 

. عندما يكون شخص طبيعي , مقيما في كلتا الدولدين المتعاقدتين , تبعا لأحكام الفقرة( ١‏ )» 
نسرى وضعيته بالكيفية الأتية : 

أ . يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة : التي يوجد له بها سكن دائم تحت تصرفه 
وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين , فإنه يعتبر مقيما في 
الدولة المتعاقءة , التي تربطة بها أوئق الروابط الشسخصية والاقتصادية " مركز المصالم 
الحيوية ". : 

ب . اذا لم يكن في الامكان تحديد الدولة المتعاقدة , الثي يوجد بها مركز مصالح هنذا الشسخص 
الحبوية ؛ أو /م يك: له سكن دائم تحت تصرفه , في كلتا الدولتين المتعاقدتين , أعتبر مقيما 
في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها , بصفة اعتيادية. 

0٠‏ ' ج . إذا كان هذا الشخص يقطن : بصفة اعتيادية ؛ في كلتا الدولصين. المتعاقدتين "أو لا يقطن 
فبهما ؛ بصفة اعتبادية , أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جدسيتها . . 

د . إذا كان هذا الشخص يحمل جدسية.كل من الدولتين المتعاقدتين , أو كان لا يحمل جدسية 
أي منهما', فصلت السلظات المخمصة في الدولتين المتعاقدتين القضية » باتفاق مشترك . 





.سس سس سسلسسس سس سس _اساسس اللسسسسسسسسسسسسيسب ‏ بيبببببئييمي-ا--نيب بم م ممه 


شف 


". عدها يكون شخص آخر . غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولمين المتعاقدتين : وفقا لأحكام 


النقرة الأولى » فإن إقامته تحدد كالآتي : 

أ - سوف يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية . 

ب. فإذا لم يكن بالإمكان تحديد مقر ألا داره الفعلية في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في 
الدولة المتعاقدة التي يمل جنسيتها. 


. في حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة )١(‏ شخخص آخر بخلاف الأشخاص الطبيعيين أو 


الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم 
بوضع حل للمسألة باتفاق مشيرك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص . 


























4511 : 
ظ 0 
ظ 
المادةه 
* . بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة , لا يعتبر أن هناك " مؤسسة مستقرة " إذا كانت : 
. تستعمل المدشآت مجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة ؛ 
ب . البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة تجرد أغراض التخزين أو العرض ؛ 


المؤسسة المستقرة 


جح البضائع التي تملكها المؤسسة , مودعة قصد تحويلها » فقط . من طرف مؤسسة أخرى ؛ 

د . الاحتفاظ بالسلع او البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة 
مشروع آخر ؛ 

ه. منشأة ثابعة للأعمال مستعملة مجرد أغراض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة ؛ ا 

و . منشأة ثابتة للأعصال مستعملة لمجرد أغراض الإعلان (الاشهار) أو جمع معلومات أو 


» في هنهوم هذه الاتفاقية , تعني عبارة " مؤسسة مستقرة " منشأة ثابعة للأعمال : تمارس بواسطعها‎ . ١ 
. أية مزمسة , 'كامل نشاطها أو بعضه‎ 
: قشمل عيارة " مؤبسة مستقرة ' على وجه الخصوص‎ . . 
5 , أ. مقر إدارة ؛‎ 


- الفرع؛ 





تمارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو إضافي للمؤسسة ؛ 10 
ج. الأماكن المستخدمة كمنافذ للببع ؛ 1 / 7 0 
- ا ز . البضائع التي تملكها المؤسسة والمعروضة في معرض تجاري أو في عرض مؤقت أو تصادفي » 00 
ش 2 يتم بيعها من طرف المؤسسة بمناسبة هذا المعرض أو العرض؟ 000 
© ال 7 

1 ح . مدشأة ثابتة للإعمال مستعملة » فقط » من أجل إحداث توافق بين الانشطة المشار اليها فى‎ ١ 

و الشغز 1 
1 الببوه ( أ - ز) ء شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشاة الثابعة للأعمال المرتبة عن 
ز. محل بيع ؛ 


هذا العوافق » بطابع إعدادي أو إضافي. 


ا 

ا 

المزرعة أو الحقل 3 ا 

. المررعة أو الخقل ؛ 7 1 0 8 0 
2 4 . بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1 و ؟ )عندما يقوم شخص غير الوكيل المتمتع بوضع مستطقل» 1( ' 
ل 

1 

ا 

ع 

إ 


ذ. المسجم أو بثر البزول أو الغاز أو المقلع أو أي مكان آخر لاستختراج الموارد الطبيعية ؛ 

. ورشة بداء أو تركيب ؛» يمارس بداخلها أنشطة مراقبة , في حالة ما اذا كانت مدة هذه 

الورشة أو هذه الانشطة تفوق ستة اشهر خلال فزة اثني عشر شهرا.؛ 

: ك تقديم خخدمات , بما في ذلك خدمات المستشارين., ..التي تقوم بها مؤسسة تعصل بواسطة 
مأجورين أو مستخدمين آخرين , تم توظيفهم من طرف الموسسة لهذا الغرض » ولككن فقط 

ف حالة ما اذا تواضلت أنشطة من هذا النوع ( لنفس المشروع أو لمشروع مشابه ) فوق 

تراب البلد , لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر ممن سحة أشهر وفي حدود اقصاها اثني 





والذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة 
المنعاقدة الأخرى , فإن هذه المؤسسة تعتبر مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى , اذا كان 53 
الشخص المذكور : : 0 
أ. تتوفر لديه في هذه الدولة ء السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية لإبرام العقود باسم ٍ 
المؤسسة , ألا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر في شراء البضائع لحساب هله 
المؤسسة ؛ أو 1 


011 





احكان قبي عبج كم يمحن ا ا ب يت ا 2 ا يت 35 ب 








-_ في حالة عدم حصوله على هذه السلطة , يحتفظ بصفة اعتيادية » في الدولة الأولى بمخزرون 
بضائع يسحب منه بانتظام بضائع بغية د تسليمها لحساب المؤسسة أو 
ج . ينتج أو يجري عمليات تصنيع من تلك الدولة لبضائع أو سلع تخص هذا المشروع . 


© . لايعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة » لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرىء بمجرد 


ممارسة نشاطها فيها , بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمسع بوضع 
مستقل شريطة أن بمارس هؤلاء الأشخاص أعماهم في النطاق العادي لنشاطهم . 


5 . أن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراققة من 


طرفها , أو تمارس نشاطا فيها ( سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى ) لا يكفي في حل 
ذاته ؛ أن يجعل من إحداهما ؛ مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى . 


/ . استضساء من [لأحكام السابقة هذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة - فيما عدا ما 


يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا ما قام المشروع 
بتحصيل اقساط؛ التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بعأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من 
خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة . 1 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


“و5 


المادة 5 


المداخيل العقارية 


. إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة » من الأملاك العقارية ( بما فيها مداخيل 


المستشمرات الفلاحية أو الغابوية ) الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛ تخضع للضريبة في 
هذه الدولة الأخرى التي توجد فيها هله الأملاك . 

. تدل عبارة " أملاك عقارية " على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة » التي توجد 
بها الأملاك المعنية . وتشمل هذه العبارة على أية حال » التوابع والماشية والمعدات الفلاحي 
للمستثمرات الفلاحية والغابوية » والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص ؛ المتعلسق 
بالملكية العقارية » وحق الانتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمافوعات المتغيرة أو 
الثابعة لاستغلال أو امتياز ااصتلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية . ولا 
تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاك عقارية . 

. تطبق أحكام الفقرة )١(‏ على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير 
الأراضي , وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الاملاك العقارية . 

. تطبق أحكام الفقرتين (1 , #) أيضا ء على المداخيل الناتجة عن الاملاك العقارية للمؤسسة 
المملوكة للمشروع ؛ وكذلك على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنسة 





م عي و 0 

















المادة لا 
أرباح المؤسسات ( التجارية والصناعية ) 


. أن أرباح مؤسسة تابعة لدولة سعاقدة , لا تخضع للضريية . إلا في هذه الدولة المتعاقدة » ما 
عدا اذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى , بواسطة مؤسسة مستقرة 
توجد بها . وإذا مارست المؤسسة نشاطهاء بتلك الصفة؛ فإن أرباحها تخضع للضريبة في 
الدولة الأخرى , ولكن فقط ؛ في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة هذه المؤسسة 
المستقرة . 

. مع مراعاة أحكام الفقرة (5)» عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة , نشاطها في الدولة 
المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تتسب في كل دولة متعاقدة لهذه 
المؤسسة المستقرة الأرباح التي كان في امكانها تحقيقهاء لو أنها أنشأت مؤسسة منفصلة: 
تمارس أنشطة ممائلة أو مشابهة , ؛ في ظروف مائلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع 
الؤسسة الحولدة عنها هذه الموسسة المستقرة , 

. اتحدديد أرباح مؤسسة مستقرة؛ يسمح خصو النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه 

الإنسسة المستقرة . بما فيها نفقات.الإدارة والمصاريف العامة لللإدارة, التي بذلت سواء في 

الدرلة التي توجد بها هذه المؤسبمة المستقرة أو في أني مكان آخر . غير أنه ل يسمح بأي 
خصم للمبالغ, ؛ القي قد تدفع ؛ عند الاقتضاء . من طرف المؤسسة:؛ كآناوات وأتعاب أو 

مدفوعات اختريئ ثائلة : مقابل زتخص”الاستغلال أو تراءات أو حقوق آخرى كالعمولات ( 

ما عدا تسديد المصاريف اللقيقية التي بذلت) , مقابل تقديم خدمات أو نشاط 00 

عدا ف حالة مؤسسة مصرفية , ؛ كفوالد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة 

مل اب عد قي ا ا 





المركزي للمؤسسة أو أحد فروعها ؛ الاتاوات أو الاتعاب أو المدفوعات الآخرى الممائلة » 
مقابل تقديم رخص استغلال أو براءات أو حقوق أخرى , أو كعمولات ( ما عدا تسديد 
النفقات الخقيقية التي بذلت ) مقابل تقديم خدمات أو نشاط ادارة » أو ما عدا ني حالة 


مؤسسة مصرفية: كفوائد على الجالغ التي اقرضت قر المؤسسة أو لأحد فروعها . 


. اذا كان من المعتاد عليه » في دولة متعاقدة » تحديد الأرباح المدسوبة لمؤسسة مستقرة » على 
أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها » لا يمنع أي نص في الفقسرة (؟) من 
هذه المادة » هذه الدولة المتعاقدة » من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة : حسب التوزيع 
المعمول به . غير أن طريقة التوزيع المعتمدة» يجب أن تكون مستعملة » بحيث تكون النتيجة 
المحصل عليهاء مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة , 


. لا ينسب أي ربح لمؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة . 
. لاغراض الفقرات السابقة » تحدد كل سنة » حسب نفس الطريقة » الارباح المدسوبة 


للمؤسسة المستقرة . ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى . 


. اذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل » تتناونها بصفة منفصلة , مواد آخرى من 


هذه الاتفاقية » فإن أحكام هذه المواد 0 سوف لا تتأثر يأحكام هذه المادة . 


؟ "5 



























١ -_‏ آ 
: 1 ا 
٠ 1‏ 1 
0 حي ظ لكلف :|| ١3‏ 
ش. ظ المادة 84 ش ع 
المادة م ' ْ 
| المؤسسات المشتعركة 0 
1 : 1 5 
| النقل الدولي (البحري والجوي) ْ | ١‏ 
5 ا ا 0037 يد ا 0 | ١.عندما:‏ 1 : 
١‏ . أن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي » لا تخضع للضرية الا ظ أ.تساهم مؤسسة دولة متعاقدة . بصفة مباشرة او غير مباشرة , في ادارة أو في مراقبة أو في :0 
في الدوئة المتعاقدة , التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. | رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى » أو ؛ 
؟ . اذا كات مقر الادارة الفعلية لموسسة ملاحة بحرية » يوجد على متن سفينة, فإن هذا المقر يعشبر | ادام كر حوفي ا لك أو غير الا أو في مراقية ارلإراعة : 
موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقسع بها ميناء تسجيل هذه السفينة . وفي حالة مااذالم يكن 2 أ ره بايغة اقول تاقد : ؤس جيه للدرلة لانن الاعوي ‏ بغينا اكه 0 ا 
0 للسفينة هيناء تس ؛ أعتر في الدوثة التي يقيم بها السفنة . | في كلتا الحالتين , مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية » بشروط متفق عليها أو مفروضة 3 
1 1 " . تطبق أحكام الفقرة )١(‏ كذلكء على الارباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلان ظ كيت تعلق عن بلك الي حكن أن طن طلنها الرسات النغلة .لز الأرناج الى لور 8 
0 مشارك أو في هيئة دولية للاستغلال . هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط » يمكن 7 ا 
!اذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريية في تلك الدولة ؛ 0 ٍ 


تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الآخرى , وتخضع تبعا لذلك للضريية في 
تلك الدولة الآخرى , وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت ٍ 
للمؤسسة التابعة للدولة الأولى , اذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين » تعتبر ماللة ' 16 
للشروط التي قد أتفق عليها بين مؤسستين مستقلتين ‏ ففي هذه الحالة , فإن الدولة المتعاقدة ١‏ ا 
الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح وعند اجراء هذا 
التعدييل» فإنه يتعين استخدام الأحكام الأخرى هذه الاتفاقية , واذا اقتضى الامر , تعشاور 
السلطات المخمصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن 2 + 

٠‏ ؟ ١‏ لامجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الارباج الخاصة بالمشروع في الإحوال المشار اليها في 
الفقرة )١(‏ بعد انعهاء مدة التقادم اللنصوص عليها في قوانينها الوطبية. 

. لاتطبق احكام الفقرة ( ؟ ) في حالة التهرب الضريي . 


















لد [_اجربةفرسية_ | 


١٠١؛ةداسملا‎ 


. إن أرباح الأسهم الى تدقعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم فى الدولة 
الأخرى, تاضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى . 


. ومع ذلك ؛ فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة , كذلك , فى الدولة المتعاقدة التى 
تقيم بها الشركة الدافعة هذه الأرباح » وطبقا للعشريع الجارى به العمل في تلك الدولة . ولكر 
إذا كان الشخص المستلم لأرباح الأسهم هو المسعفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا 
الدحوء لا يمكن أن تعجاوز نسبتها ©1/ من البلغ الإجمالي لأرباح الأملهم . 


. يقضصد بعبارة "أرباح الأسهم" : المستعملة في هذه المادة ) المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم 
أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرق مستفيدة » باسخناء 
الديون ؛ وكذلك المداخيل المتأتية من الخصص الأخرئ للشركة التي تنضع لنفس النظام الضريبي 


الذي تمخضع له مداخيل الأسهم , طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح . 


. لا تطبق أحكام الفقرتان:1 نو 7 : إذا كان المستفيد القعلي من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى 
الدولعين المتعاقلاتين ."ياشر نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى الت تقيم بها 
الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤضسنة مستقرة موجنؤدة بها', أو يمازس مهدة مستقلة 

. بواسطة ركز ثابثّ يوجد بها ؛ وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأمهم مرتبطة بها ارتباطا 

فعليا . وفي مفل هذه الخالة ) نظبق الحكام المادتين ل أو 1:4 حسشسب الخالة '. 





5 
ا 


©. إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين , تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة 


المتعاقدة الأخرى . فإنه لا يجوز هذه الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم 
المدفوعة من طرف الشركة , إلا إذا كانت مثشل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت ليم في تلك 
الدولة الأخرى ؛ أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة إرتباطا فعليا بمؤسسة 


مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى , ولا أن تفتطع أية ضربيبة برسم إخضاع 
الأرباح غير الموزعة » للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة , حتى لو كانت أرباح الأسهم 
المافوعة أو الأرباح غير الموزعة » تفل كلها أو بعضها ؛ الأرباح أو المداخيل الناشعة في تلك 
الدولة الأخرى . 











قتع 


المساذة ١١‏ 
ا لفو اك 


. إن الفوائد التي تدشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ 
تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 

. ومع ذلك, فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانيتها . 
ولكن اذا كان الشخص المستلم للفوائد هو المستفيد الفعلي منها , فإن الضريبة المفروضة على 
هذا الأساس؛ يجب أن لا تزيد عن 318/ من اجمالي مبلغ الفوائد . 

. بغض النظر عن أحكام الفقرة (؟)» فإن الفوائد الناشئة في احدى الدولتين المتعاقدتين, تعفى من 
الضريبة في هذه الدولة, اذا : 

أ . كان المدين بهذه الفوائد هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو احدى جماعاتها المحلية او 
احدى وحداتها الادارية الاقليمية أو مؤسساتها العامة» أو 

ب . كانت الفوائد مدفوغة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرىء أو لاحدى جماعاتها المحلية أو 
لاحدى وحداتها الادارية الاقليمية أو لمؤرسسات أو هيئات (بما في ذلك الموسسسات المالية 
والمصرفية ) تابعة كليا هذه الدولة المتعاقدة أو لاحدى جماعاتها المحلية أو لاحدى وحداتها 
الادارية الاقليمية أو مؤسساتها العامة. 

5 . يقصد بلفظ “الفوائد * في هله المادة: المداخيل الناتهة عن الديون على اختلاف انواعها كانت ام لم 

تكن مضمولة برهن؛ أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين؛ وخاصة المداخيل الناتجة من 

الأموال العمومية وسندات الاقتراض والسندات الحكومية أو الدخول النائنجة من الأذونات أو 
السندات , بما في ذلك البح والحصص المرتبطة بهذه السندات. لا تعتبر العقوبات المرتبة عن 

التأخير في الدفع» كفوائد حسب مفهوم هذه المادة . 


إن 
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لا 


. لا تطبق أحكام الفقرات ١‏ و7 و ”ء اذا كسان المستفيد من الفوائد مقيما في احدى الدولتين 
المتعاقدتين» وبمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. التي تنشأ بها الفوائد, اما نشاطا صناعيا أو تجاريا 
من خلال مؤسسة مستقرة موجودة بها وان يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا 
ارتباطا فعليا بتلك المؤسسة المستقرة او المركز الغابت وفي مئل هذه الاحوال تطبق احكام المادة 
.(/) او المادة )1١4(‏ حسب الاحوال , 


. تعتبر الفوائد أنها نشأت في احدى الدولتين المتعاقدين, اذا كان المدين هوا الدولة نفسهاء أو احدى 
جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الادارية الاقليمية أو مؤسساتها العامة أو شخص مقيم في هله 
الدولة. غير أنه, اذا كان الشخص المدين بالفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين 
المتعاقدتين, بملك في احدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت» اللي بسببه نشا 
الدين المرتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبئها على المركز النابت أو المؤسسة المستقرة؛ فإن هله 
الفرائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها الموسسة المستقرة أو المركز الثابت . ' 


. إذا كان مبلغ الفوائد رو اعتبارا للدين الذي بمقتعضاه يتم دفعها , و بسبب علاقات خاصة تربط 


بين المدين و المستفيد الفعلي أو تربط احدهما باشخاص اخرين , يتجاوز المبلغ المنفق عليه بينهما 
,في غياب مثل هذه العلاقات ,فان احكام هله المادة لا تطبق / الا علئ المبلغ الأخير . وفي هله 
الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة؛ بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة 
للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. 1 : 1 : 

















كلقا 


المادة؟؟ 


الآتتنللاوات 


. ان الاتاوات الناتجة في دولة متعاندة: والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخمرىء تفرض عليها 
الضريية في تللك الدولة الأخرى . 

. غير أن هذه الاتاوات؛ تخضع كذلك للضرية في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيهاء تبعا لتشريع هذه 
الدولة. لكن اذا كان الشخص الذي يحصل على الاتاوات؛ هو المستفيد .الفعلي؛ فالضريبة 

المفروضة على هذا النحوء لا يمكن أن تتجاوز 5/ من المبلغ الاجمالي للاتاوات. 

. يعني لفظ ' الاتاوات ' الوارد في هذه المادة, المكالآت المدفوعة أيا كان نوعهاء والتي يتم منحها 
مقابل استعمال او الخن في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بانتداج أدبي أو فني أو علمي, بما في 
ذلك الأفلام السيئمائية والأفلام والمسجلات المختصصة لكل أشكال الإرسال:الإذاعي والتلفزي 
أو مقابل براءة اختراخ أو علامة صتاعية أو تجارية؛ أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة 
أو طريقة سرية؛ وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صاعي أو تجاري أو علمي أو 
مقابل معلومات ها علاقة بخيرة مكتسبة في الميدان الصناعي.أو التجاري أو العلمي . 

. لا تطبئق أحكام الفقرتين ١(‏ ,؟». عندما يكون المستفيد الفعلي من الآناواتء المقيم في دولة 
متعاقدة؛ بمارس في الدولة المتعدقمة الاخرى؛ التي تنتنج فيها الاتاوات؛ إما نشاطا صناعيا أو تجارياء 
بواسطة مؤسسة مستفرة موجودة فيها: أو مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت موجود فيهاء وأن 
يكون الخق أو املك الذي تح عده الاتاؤالقعرةيطدبهسا إرتباطا فعايا. وفي هذه الحالة؛ تطبق 
أحكام الملدة (/) أو المادةز؛ )١‏ حسب الاحوال , 
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ه . تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة معوقدة. عندما يكون المدين بها هي الدولة نفسها أو جماعة محلية أو 


وحدة إدارية اقليمية أو شخت مقيما بهذه الدولة. غير أنه, عندما يكون المدين بالاتاوات؛ سواء 
كان مقيما او غير ميم بدونة متعاقدة, يملك في دولة متعاقدة» مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت» 
الذي من أجله تم ابر ه العّد سردي الى دفع الاتاوات» والذي يتحمل عبء هذه الاتاوات: فإن 
هذه الاخيرة تعتبر نتجة في السولة المتعاقدة التي توجد بها الموسسة المستقرة أو المركز النابت . 


. عندما يزتب؛ بسبب علافات خاصة: تربط المدين بالمستفيد الفعليء أو ترسط كليهما بأشخاص 


آخرين؛ أن مبلغ الاتاوات. اغتبارا للخدمات التي تدفع من أجلهاء يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين 
المدين والمستفيد الفعلي» في غياب مثل هذه العلاقات: فإن أحكام هله المادة لا تطبق» الا على 
هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الخالة » يبقى المزء الزائد من المدفوعات؛ خاضعا للضرية:؛ طبقا 
لتشريع كل دولة متعاقدة, ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. 

















تند 


المادة ؟ ١‏ 


الأرباحالرأسمالية 


. إن الأرباح التي يستمدها شخص متيم في دولة متعاقدة, من التصرف في الاموال العقارية؛ المشار 
اليها في المادة (5)» وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 

. إن الأرباح الناتجة من التصرف في الاموال المنقولة؛ التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرةء 
قتلكها مؤسسة تابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى. أو من التصرف في 
الاموال المنقولة الخاصة بعمركز ثابت موجود تحت تصرف شخص مقيم باحدى الدولعيد 
المتعاقدتين وكائن بالدولة المتغاقدة الاخرى» بغرض ممارسة مهئة مستقلة, بما في ذلك هذه الأرباح 
الناتهة عن التصرف في تللك المؤسسة المستقرة؛ (مفردها أو مع كامل المؤسسة). أو من التصرف 
لي هذا المركز الثابت: تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى. 

. إن الارباح الناتهة من العصرف في السفن أو الطائراتء التي تعمل في النقل الدولي؛ ومن التصرف 
في الأموال النقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات: لا تخضع للضريبة إلا في الدولة 
المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة . 

. ان الأرباح العاتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة 
أو عن طريق غي مباشر من متلكات عقارية كاثنة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريية في 
تلك الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات . 

. أن الأرباح الناتهة من التصرف في اسهم اخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) وهي تمئل حصة من 
شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. 

. أن الارباح الناتجةٍ من العصرف في كل الأموال الاخرى. باستشاء تلك المشار اليها في الفقرات 

(91-م لا تخضع للضربية الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الاموال . 
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المادة غ١‏ 


المهن المستقلة 


١‏ . الدخل الذي يحققه شخص مقيم ني احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنة أو انشطة أخرى 


ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم 
بها الشخص . ويجوز أن يخضع أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من 
الخحالتين التاليعين:- 
أ. اذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة 
الأخرى لأغراض القيام بنشاطه؛ ويكون المنضوع للضريبة في هذه الخالة في حدود الدخصل 
الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة. 

ب . اذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها 
عن )١8(‏ يوما في فنرة أشني عشر شهرا ويكون الخضوع للضريية في هذه الحالة في 
حدود اتخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط . 

. تشمل عبارة : "مهنة حرة " بوجه خاصء الأنشطة المستقلة ذات, الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني 
أو الزبوي أو البيداغوجي» وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء وانحامين والمهندسين 


والمهندسين المعماريين وأطباء الأسبان والخاسبين . 
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المادة ه١1‏ ش ِ 37 
المادة ذ١ا‏ : | 1 1 3 9 
المهن غير المسعقلة 001 
١‏ مكافات أعضاء مجلس الادارة 0 | 


١‏ . مع عدم الاخلال بأحكام المواد (15 و18 و15 و٠5‏ و55 ). فإنالاجور والرواتب 
وغيرها من المكافآت الممائلة» الني يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين: برسم 
عمل مأجور, لا تخضع للضريبة: الا في هذه الدولة» ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة 


ومكافآت الموظفين من مستوى الادارة العليا 


الاخرى؛ فإذا كان العمل يودى في هذه الدولة الاخرى؛ فإن المكافآت المسعمدة مه , تخضع تخضع المكاقآت الممنوحة لاعضاء مجلس الادارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت الممائلة التي يحصل 
للضريبة في تلك الدولة الاخرى. عليها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين» بصفته عضو في مجلس ادارة أو في مجلس مراقبة في 

؟ . بغض النظر عن أحكام الفقرة (1غ) فإن الاجور والرواتب وغيرها من المكافآت الممائلة التي يحصل شركة مقيمة في الدولة 'نتعاقدة الاخرى, للضرية في تلك الدولة الأخرى. 0 
عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين» برسم عمل ماأجور, منؤدى في الدولة المتعاقدة 1 1 00 


الأخرى, لا تخضع للضريبة: الا في الدولة.الأولى» اذا : 





2 أ. كان الشخص المستفيد من الاجور والرواتب وغنرها من المكافآت الممائلة» يقيم في الدولة 0 
000 الأرى لمدة أو لمدد لاتزيد في مجموعها عن 18 يوما خلال فيرة ١‏ شهر تبدا أو ا 2 6 
١‏ 1 5 : تنتهي خلال السنة الجبائية المعتبرة, و 


ب .. كانت الاخور والرواتب وغيرها من المكافآت الممائلة تدفيع من قبل صاحب عمل أر 
لحسابه. لا يقيم في الدولة الأخرى؛ و 1 301 
ج . كانت لا تتحمل عبء الاجور والرواتب وغيرها من المكافآت الممائلة» مؤسسة مستقرة 
01 أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة.الأخرى. 
ْ ا بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة؛ فإن الاجور والرواتب وغيرها من المكافآت الممائلة 
المفبوضة برسم عمل مأجور, يؤدى على ظهر سفيئة أو طائرة تعمل في النقل الدولي؛ تخضع 
للضرببة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة , 
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المعاشات والمرتبات مدى الحيساة 





١‏ .بغض النظر عن أحكام المادتين ١4‏ و ١5‏ ؛ فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة 
متعاقدة » من أنشطته الشخصية الممارمة في الدولة المتعاقدة الأخرى , بصفته كفنان استعراضي مشل 
فنان المسرح أو السينما أو الاذاعة أو التلفزيون أو كموسيقى أو كرياضي ؛ تخضع للضريبة في تلك 
الدولة الأخرى . 


١.مع‏ مراعاة أحكام الفقرة ؟ من المادة ١4‏ » فان المعاشات والمكافآت الأخرى الممائلة المدفوعة لمقيم في 
دولة متعاقدة » مقابل عمل سابق , لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة . 


؟.يقصد بلفظ ( المبالغ المرتبة مدى الحياة ) مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محدودة أو خلال مدة 





١ 0‏ دعبنة أو محددة طبقا لالتزام باقع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل 7 
0 ؟ .ذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشعة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه للتقييم بالتقود . | | : 0 
50 الصفة , لا تعود عائداتها الى الفئان أو الرياضي نفسه , ولكن إلى شخص آخر , فإن هذه المداخيل د 
1 تاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته ؛ وهذا يعض النظر عن 1 ١‏ 1 
3 أحكام المواد لا و 14 رو ه١.‏ : ١‏ : 
١ك‏ 







"'.بغض النظر عن أحكام الفقرة ١‏ . فإن المداخسل الناتجبة عن الأنشطة الممارسة من طرف فنانين 
استعراضيين أو رياضيين مقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ؛ 
عندما تكون الأنشطة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى , في إطار برشامج المبادلات الثقافية أو 

1 الرياضية؛ المصادق عليه من طرف الدولتين المتعاقدتين , 








' . 0 1 1 
| 00 أذ هن 
444 0 
: 7071ل سشسش] _بريةارسة لاا ادم ظ : 
المسادة 18 ظ المادة ,؟ 9 
< الرظائف العمومية الطلبة والمتدربون 


) - إن المرتبات ؛ باستثناء المعاشات » التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحصدى جماعاتها المحلية » أو 5 فى ذلك كل يتابع دورة تحسين 
.إن المبالغ التي + متدرب ء بما في ذلك كل شخص يتابع دورة تحسين مهن » يعتبر 
إحدى وحداتها الادارية الاقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة لشخص طبيعي » مقابل ١ن‏ المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب , بما في بع دورة نحسين مهني 


0 | ليه 1 أو كان يعبر سابقا مقيما بدولة متعاقدة » ويقيم بالدولة المتعاقدة الأخري , لغرض وحيد وهو متابعة 
0 ْ خدمات مقدمة لهذه الدولة أو هله الجماعة أو لله الوحلة الادارية الاقليمية , لا تخضع ا ا 0 ا 














0 للضريية الا فى هذه الدولة دراسته أو تكوينه لمدة سبع سنوات , لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكويسه ٠‏ 
0 في هذه الدولة . لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى , شريطة أن تكون هله المبالغ منأتية من مصادر تقع مارج ' 
بد غير أن هذه المرتبات , لا تخضع للضرية : إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى » إذا كمائم هذه الدولة الأخرى . 
الخدمات مقدمة في هله الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة » والذي : 
.١ '‏ يبحمل الجدسية الأردلية أو الجزائرية أو 1 .؟.إن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة ( ١‏ ) والذين بمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا في دولة أخبرى 0" 
٠‏ ؟. أنه لم يصبح مقيما بهله الدولة » لفرض تقديم الخدمات ., فقط . » قصد تكملة الموارد اللازمة لتعهد شؤونهم وتغطية الممساريف المتعلقة بدراستهم أو تكوييهم ؛ لا 0 
35 بختضعون للضريبة . عندما لا تعجاوز المداخيل المعنية » في سنة واحدة مبلغ 4٠٠٠.‏ دولار أمريكي أو ما 
١‏ 4 ؟. أ - إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها يعادله من العملة الوطبية , 


الادارية الاقليمية أو مؤسساتها , إما مباشرة , أو عن طريق اقتطاع من الأموال التي ثم 
تكوينها لفائدة شخص طبيعي . هقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو هله الجماعة الحلية أو 
هاه الوحدة الادارية الاقليمية أو المؤسسة لا تخضع للضريبة الا في هذه الدولة ؛ 








0 ش ب - غير أن هنله المعاشات , لا تخضع للضريية ؛ الا في الدولة المتعاقدة الأخرى ء إذا كان 
الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدؤلة وبحمل إما الجدسية الأردنية أو الجدسية الجزائرية . 












تطبق أحكام المواد 18 و 15 و 18 على المرتباث وامعاشات المدفوعة ؛ مقابل خدمات مقدمة » 
في إطار نشاط صماعي أو تجاري ؛ تمارسه دولة متعاقدة , أو إحدى جماعاتها انحلية أو إحدى 
وحداتها الادارية الاقليمية أو إحدى مؤسساتها العامة . 






ا م ا مايا لملا مي ل ل ااا اا د ا ا 








1 0 
أ 
| 1 1 ا 
4 ظ 0 
ظ المادة ؟؟ 0 
المادة ١؟‏ 0 
ظ المداخي!إ الأخسرى 00 
الأسانئتاأة 00 
١.إن‏ عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة , أيا كان انا » والتي لم تتناوها المواد السابقة لهذه الاتفاقية » 
' ١.إن‏ مرتبات التدريس التي يحصل عليها الأساتذة والأعضاء الآخرين من المدرسين , المقيمين في دولة لا نخضع للضريبة ‏ الا في هذه الدولة . 
متعاقدة , والذين يدرسون في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى » بموجب 
اتفاقات تعاون مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين » تخضع للضريبة في الدولة الأولى فقط ء لمدة لا تعجاوز .لا تطبق أحكام الفقرة ١‏ , على المداخيل الأخرى . غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية , كما هي 
سنتين , من تواجدهم في الدولة التي يزاولون فيها التدريس . وبعد انقضاء هذه الفيرة سيتم إخضاع «بينة في الفقرة ؟ من المادة 5" . عددما يكون المستفيد من هذه المداخيل ء المقيم في دولة متعاقدة , 
المرتبات للضريية في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط . يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ إما نشاطا صناعيا أو تجاريا » بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة 
فيها؛ أو مهئة مستقلة » بواسطة مركز ثابت موجود فيها , وأن يكون الحق أو الملك الذي تسج عنه ا 
0 ؟ .يطبق هذا النص أيضا ء على المرتبات التي يتقاضاها شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة , مقابل القيام الداخيل » مرتبطا بها ارتباطا فعليا . وفي هذه الحالة تطيق أحكام المادة لا أو المادة 14 » حسب 0 > 
00 بيحوث منجزة في الدولة المتعاقدة الأخرى , إذا لم تكن الغاية من هذه البحوث على وجه الخصوص الحالات . 0 





ا ل تحقيق مزية خاصة تستفيد فنها مؤسسة أو شخص » ولكن عكس ذلك تكون للصال العام . ش 0 











؛غ5ه١‎ 


المادة "؟ 
الثغفلروة (رأس المال) 


1ن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة ( 5 ) والتي بملكها مقيم في دولة متعاقدة 
وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى , تخنضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى . 


؟.إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة » التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة » تملكها مؤسسة 
دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى , أو من أموال منقولة » تعود لمركز ثابت تحت تصرف مقي 
لي دولة متعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الأخرى , من أجل مارسة مهنة مستفلة » تاضع للضرييبة في 
هذه الدولة الأخرى . 


.إن الثروة المكونة من السفن والطائرات , المستغلة في حركة النقل الدولي , وكللك من أموال منقولة 
مخصصة لاستغلال هله السفن والطائرات , لا تخضع للضريية » إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها 


مقر الادارة الفعلية للمؤسسة . 


.إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة , لا تخضع للضريبة , إلا في هذه الدتولة . 





؟ 456 


المادة #4؟ 
طرق تفادي الازدواج الضريبي 


.اذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضرييبة في الدولة 

التعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم هبلغ من ضريبة الدخل 
أو ضريبة رأس المال المخاضع لما هذا المقيم مساو للضريبة على الدخمل أو الضريبة على رأس المال 
اللافوع في الدولة المتعاقدة الأخرى . على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضرية 
غلى رأس المال - قبل منح الخصم المنسسوب الى الدخمل أو رأس المال الذي يخضع للضرية في تلك 
الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب الأحوال . 


".اذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس امال المملوك له معفي من الضريية في 
هذه الدولة المتعاقدة طبقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية » فإن تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخط في 
حسبانها مبلغ الدخخل أو رأس المال المعفي عند حساب الضريية على باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم. 


'.لأغراض الخنصم من ضريية الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال.في دولة متساقدة فإن الضريية 
الدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضرية المستحقة الدفع لي تللك الدولة المتعاقدة 
الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضئ قوانين تلك الدولة المتعاقدة المنضمدة خوافز ضريية . 








! ا 
ا -0500 
١ 1464 ْ 0‏ 
0 د 
المادةه؟ 4؛.ما م تطبق أحكام الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( 5 ) والفقرة ( لا ) من المادة ( 1١‏ ) والفقرة (5) من : | 
ا الادة ( ١7‏ ) تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة ؛ 0 
5 01 | م || 5 د 7 برل الكائدة الاتري لسنيه رباج بعلا لسري لاقيام للضريبة » وفي نفس الشروط » ا 
ا ث7 ل كما لواتم دفعها لمقيم في الدولة الأولى . كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة الممزتبة على مقيم 
بالدولة المتعاقدة الأخرى , لتحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة » وفي نفس الشروط كما لو 
١ل‏ يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى » لأية ضريبة أو التزام متعلق بها فت استدانتها . من قبل مقيم بالدولة الأولى . 
؛ يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لما مواطنو هذه 
الدولة الأخرى ؛ الذين يوجدون في نفس الوضعية . ه.بقصد بلفظ ( ضريبة ) في هذه المادة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية . | 3 


؟.إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة , تملكها مؤسسة دولة متعاقدة , في الدولة المتعاقدة الأخرى » 
لا يتم في هذه الدولة الأخرى , بصفة تكون أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة 0 
الأخرى التي تمارس نفس النشاط . لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام لدولة متعاقدة على مسح . 3 1 
المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى , خصوم شخصية وتخفيضات من الضريبة » وهذا تبعا للوضعية أو 1 350 
للاعباء العائلية كما هو الشأن بالدسبة لمقيميها , ١ ٠ ٠‏ : ش 0 





".إن مؤسسات دولة متعاقدة , التي يكون رأسماها كله أو بعضه ء في حوزة أو مراقبا بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة » من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى , لا يخضع في الدولة الأولى لأية 
ضربية أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبئا عن الضرائسب أو الالتزامات التي تخضع أو 
9 يمكن أن تخضع لها » المؤمبسات الأخرى المماثلة والتابعة لللدولة الأولى . 








00 
1: 
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؟.تسعى السلطة 


#.بمكن للسلطات المخعصة في الدولتين المتعاقدتين , اله 


هن :ع 
1 الجريدة الالال ]رار سي للا سم 


المادة ؟؟ 


الاجراءات الودية 


١.عندما‏ يعتير شخص أن التدابير المنخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي 


أو ستؤدي بالدسبة له الى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هله الاتفاقية فيإمكانه » وبصرف النظراعن 
طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي هاتين الدولعين , أن يرفع حالته الى السلطة المختصة في 
الدولة المتعافدة التي يقيم بها » واذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة ( 8؟ ) يمكنه 
أن يرفعها الى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي بحمل إما جدسيتها أو مواطنتها تبعا ما إذا تعلق الأهر 
بالأردن أو الجزائر . ويجب أن ترفع الخالة في خلال النلاث السدوات التي تلي أول إخطار بالتدابير , 
التي تؤدي الى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية . 


المختصة إذا ما تيين لها صحة الاعتراض المقدم لديها ونم تستطع بنفسها ايجاد حل مرض 
الى تسوية الحالة » عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المخمصة في الدولة المتعاقدة الأخرى » بغية تب 
فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية ويطبسق الاتفاق مهما كانت الأجال المخصوص عليها في القانون 
الداخلي للدوليين المتعاقدتين . 


*.تسعى السلطات المخعصة للدولتين المتعاقدتين , عمن طريق اتفاق ودي الى تذلييل الصعوبات او ازالة 


الشكوك التي قد يؤدي اليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية كما يامكانهما أيضا أن تتشاور فيما بينها قصد 
تفادي الازدواج الضريي في الحالات غير امنصوص عليها في الاتفاقية . 


ْ تصال ببعضها البعض هباشرة بغية التوصل الى 
اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة . واذا كان هذا التبادل للآراء شفويا من شأنه أن يمهد لهذا 


الاتفاق فان هذا التبادل للآراء يمكن أن يعم ضمن لجسة مشكلة من ممثلي ١‏ لطات المخيصة للدولتين 
المتعاقدتين , 









هلد 


المادة ا؟ 
تبادلالمعلومات 


١.تبادل‏ السلطات المخحصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو 
أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما ء المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الاتفاقية اذا كان فسرض الضريبة 
المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف للاتفاقية . كما أن تبادل المعلومات غير مقيد في المادة (1). 
نحغفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة بالسرية , بنفس الطريقة التي تحفظ بها 
العلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة . ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو 
السلطات ( بما فيها المحاكم والأجهزة الادارية ) المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار اليها لي 
الاتفاقية أو المكلفة بالاجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات الخاصة بالطعون 
التعلقة بهذه الضرائب . لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هله المعلومات إلا لاذه الأغراض. 
ركهم الادلاء بهذه المعلومات أثباء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند اصدار الأجكام . . 


لايمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة ( ١‏ ) ؛ على أنها تلزم دولة متعاقدة : 
ا باتخاذ تدابير إدارية : مخالفة لتشريعها ولمارستها الادارية أو للتشريع والممارسة الادارية العممول 
بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ ا 1 
ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أؤ في إطار مارستها الادارية 
المعتادة أو على أساس التشريع أو الممار مة الادارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى ؛ 
ج- بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجاربة ‏ أو صناعية أو مهية أو أسلوب تجاري أو 
٠.‏ معلومات يعبر إفشاؤها تخالفا للعظام العام ,:. .2 » د 


؟. عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات تكون مطابقة لأحكام هذه المادة تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى 
للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلق الأمر بضرالبها الخاصة ؛ وخى 
ألم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة الى هذه المعلومات . ٌْ 
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المادة 58 
المساعاة له لمحصيل | لضم انب 


١‏ .تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعادة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة 
لتشريعيهما وتنظيميهما ؛ وذلك بغية تحصيل ديونهما الجبائية . وتعني عبارة "دين جبائي " من أجل 
تطبيق هذه المادة الضرائب المشار اليها في المادة ؟ وكذلك الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية 
وتعريضات التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا 
تطبيقا لقوانين ونظم الدولة الملعمسة . 

؟.بناء على طلب الدولة الملتمسة » تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائنة لتلك الدولة وفقا 
للتشريع والممارسة الادارية المعمول بهما عند تحصبل ديونها الجبائية الخاصة بهاء مالم تدص هذه 
الاتفاقية على خلاف ذلك . 


".لا تطبق أحكام الفقرة ؟ الا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسسمح بمتابعة التحصيل في 
الدولة الملعمسة والتي لم يعد في الامكان رفضها . 
.لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب :. 1 
اس اذا لم تستافل الدولة الملعمسة جميع وسائل تحضيل ديونها الجبائية » التي تتوفر عليها داخل ترابهاء 
إلا.إذا كان استعمال هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات متفاوتة ؛ 


لبنح إذا اعتبرت الدولة ١‏ لملتمسة 8 أن البيين اما ل 5 بابق 34 الاتفافية أو أحكام أية أتفافية 
أخرى ؛ تكوت الدولتان المتعاقدتان طرفين فيها . 





سم سسسب و ب - 


1: / 


ه. ان المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية المتعلقة بشخص متوفى أو تركته تدحصر في قيمة 
النزكة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة وذلك تبعا ما اذا كان تحصيل الدين 
يتم من الركة نفسها أو لدى المستفيدين منها. 


: يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي‎ .١ 
. شهادة تعبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار اليها في الاتفاقية وأنه لا يمككن رفضه‎ - ! 
. ب- نسخة رسمية للسئد الذي يسمح بالتتفيذ في الدولة الملتمسة‎ 
ج - كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي ؛ و‎ 
د - اذا اقتضى الامر ذلك , نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها لأي قرار يتعلق بالتحصيل يكون‎ 
. صادرا عن جهاز اداري أو محكمة‎ 


اذا تطلب الأمر ذلك وطبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة فان السند الذي يسمح 
التتفيذ في الدولة الملعمسة يتم قبوله والمصادقة عليه وتكماته أو استبداله في أقرب الآجال وتبعا 
لتاريخ استلام طلب المساعدة بسئد يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة . 

4. ان المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي يحكمها دون سواه تشريع الدولة ١‏ لملتمسة ويد يتضمن طلب 
المساعدة معلومات تتعلق بهذا الأجل . 

؛. إن أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة بناء على طلب للمساعدة والتي تبعا لعشريع هله 
الدولة تؤدي الى الغاء أو توقيف أجل التقادم » يكون لها نفس الأثر بالنسبة لتضريع الدولة اللمسة 
وتعلم الدولة المطلوبة الدولة الملعمسة بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن . 

١أ.‏ يستفيد الدين الجبائي في الدولة المطلوبة الذي من أجل تحصيله تم تقديم مساعدة من نفس الضمانات 
والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية في هذه الدولة . 





١‏ . عددما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة موضوع طعن أو من المحتمل أن يكون ذلك » ولم يكن في 


1+ 


الامكان الحصول على الضمانات المنصوص غليها في تشريع هذه الدولة ‏ فان السلطة المختصة هذه 
الدولة يمكنها أن تطلب من السلطة المخنصة للدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ الاجراءات التحفظية التي 
يرخص بها تشريع أو تنظيم هله الدولة الأخرى . وتطبق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة 
على هذه التدابير حالة بحالة , 


. لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم الدولة المطلوبة : 


ل باتخاذ تدابير تكون مخالفة للتشريع أو للممارسة الادارية المعمول بهما في كلتا الدواتين 
المتعاقدتين؛ 
ب. باتخاذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام . 


. على الدولة الملتمسة أن تعلن عن مقدر مبالغ الديون الجبائية المراد تحصيلها بكلتا العملتين : عملة 
١‏ الدولة الملتمسة وعملة الدولة المطلوبة . ولأغراض الجملة السابقة يكون معدل الصرف حسب 


آخر سعر استقرت عليه أغلبية ملي السوق أو الأسواق في الدولة الملعمسة . سيحول كل مبلغ 
محصل من قبل الدولة المطلوبة الى الدولة الملتمسة بعملة الدولة المطلوبة . شريطة أن يعم التحويل 
خلال فيرة شهر من تاريخ التحصيل . 


. على الدولتين أن تعحملا النفقات الناجنة عن طلب المساعدة والدعم المتباذل بين بعضهما البعضن في 


تطبيق هله الاتفاقية . وفي أي حال ستبقى الدولة الملتمسة مسؤولة أمام الدولة المطلوبة عن أية 


نتائيج مالية ناجمة عن إجراءات التحصيل التي تبين بأنها غير مبررة فيما يتعلق بالالتزام الجبائي أو 


ناقة عن عدم صلاحية سند السماح بالملاحقة في الدولة الملعمسة . 


0 44 


المادة ؟9؟ || . 3 


الأعوان الدبلوماسيون | 
والموظفوناإلقنتصليون 
.امسوم لمحو 2 صو و00 


لاتئمس أحكام هذه الاتفاقية بالامتيازات الخبائية التي يتمع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون 
القنصليون إما بمقعضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة . 
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المادة .م 


١.ستتم‏ المصادقة على هذه الاتفاقية » كما سيتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن . 


؟.ستدخل هذه الاتفاقية سريان المقعول خلال ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق المصادقة وستطبق أحكامها : 
أ. على الضرائب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة والمعدة للأداء ابعداء من أول جائفي 
(كانوث ثاني) هن السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة . 
ب . على الضرائب الأخرى المحصلة فيما يخص السنوات الجبائية التي تبدأ في أو بعد أول جائفي 
(كانون ثاني) من السنة التي تلي هباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة . 


551١ 


المادة الم 


إلغاءالاتفاقية 


نبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم الغاؤها من طرف دولة متعاقدة ويمكن لكل دولة متعاقدة أن 
نلفي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية باخطار . في أجل أدناه ستة أشهر . قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مدة 
مس سنوات ابتداء من تاريخ دخوها سريان المفعول . وفي هذه الحالة ينتهي تطبيق الاتفاقية : 
أ . على الضر انب المحصلة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء في أجل أقصاه 
1" ديسمير ( كانون أول ) من سنة الالغاء . 
ب . على الضرائب الأخرى , بالنسبة للفيزات المفروضة فيها الضريبة والني تنتهي في أجل 
أقصاد "١‏ ديسمبر ( كانون أول ) من سنة الالغاء . 


وإثباتا لذلك قام الموقعان أسفله , المرخص هما قانونا هذا الغرض بتوقيع هذه الاتفاقية . 


حررت في عمان في ١5‏ أيلول ( سبد عبر ) من عام /ا991١1‏ ميلادي الموافق 4 ١جمادى‏ الأولد. 
46 هجري بنسختين أصليتين باللغة العربية ش 


عن حكومة عن حكو م 
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
سليمان حافظ احمد عطاف 


وزير المالية وزير الشؤون الخارجية 

















5 +15 1 1 0 
قاد لي ا 


الفاصة ) | ( 3 5 

* صدرت الارادة إلملكيية السامية بالمواققة على قرار مجلس الوزراء رقم )١419(‏ تاريخ 00 1 ا 0 0 
0 المتضمن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة المملكة نطاي الإتفاقية فيها يتعلئ بالأشخاص : 0 

0 الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا بشكلها التالي:-‎ ٠ 

55 1 تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المشمى بي إحدى الدولتين المتعاقدتين أوكلتيهما. د اا 


0 اتفاقية بيين المادة ( ؟ ) ١‏ 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الضرائب التي تتناولها الإتفاقية 1 


و ١‏ 7 
0.١ 1 8 5‏ تطد هذه الإتماقية على الضرائب المفروضة على الدخل بالنيابة عن أي من الدولتين ا 
حكومه جمهورية بولندا 1 - 
 .١ 0 01 1‏ تموحب هدد الإتفاقية تعتبر ضريبة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل 0 
0 : لتجنب الازدواج الضريبي ٠‏ ولمنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. أو تملى ماسر الدخل با في ذلك الضرائب المتحققة على الأرباح سن التصرف في الأموال 0 7 


المقاله . وعم المشولة ٠‏ 2 


المتعاف.تس أو وحداتها السياسبة أو السلطات امحلية » بصرف النظر عن طريقة فرضها. 












حس[ل- *. إن الضرائ / الخالمة وال تطمق علمها الإتفاقية على وجه الخصوص هي م 


اعد كاله ده 


/ إن حكومة المملكة الأردنية الحائمية وحكومة جمهورية بولندا رغة 5 اف تشجي 

0 5 3 6 6 - لدت 5 

وتقوية علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة بإزالة العوائق المالية » قد اتفقتا علق بلايال :د 1. ضريبة الدحل 
11 ضريبة التوزيع ؛ 


اأا. ضرية الخدمات الاجتماعية ؛ 





( ونشار إليها فيما يلي " بالضريبة الأردنية " ) ؟ 
سا لى بوليدا :- 
]. ضريبة الدخل الشحصية ؟ 
.| ضريبة دخل الشركات ؟ 
( ويشار إليها فيما يلي" بالضريبة البولندية ") ؟ 





0 
هك ْ 


الل 7 


0.4 تطبق هده الإتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مماثلة بشكل حوهري المفروضة من ه20 تسمل كلمة " الشخحعى " الفرد والشركة وأتي هيئة من الأشخاص؛ 


قبل أي مس الدولتين التعاقدتين على الدخول الي تفرض بعد توفبع هذه الإتفاقية بالإضافة و- 0 تعين كلمة " شركة " أي مجموعة من الأشخاص أو أي وحدة تعامل لأغراض أ 3 
إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها » وتملغ السلطات المختصة في كل مى الدولتين المتعاقدتين المرية كيين دات يسح إعتجارية + 1 ا 
السلطات المتعاتدة الأخرى عن أبة تغيرات هامة ال أحريت على قوانيسها الضريية المرعية . 3 تعيي عبارة " قاعدة ثاسّة " مكان دائم تمارس فيه نشطات مهنية ؛ ا ا 
1 د 5 إ 
0 | 
_ 59 عمارة " 00 الدولة المتعاقدة " "ومشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" ات 
المادة ( ١‏ ) على التعاقب مشرو ع يقوم به ميم في الدولة المتعاقدة ومشرو ع يقوم به مقيم 
تعريفات عامة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ 1 
0 3 تعبي عمارة " النقل الدولي " أي نقل يتم بواسطة سعبة أو طائرة أو آلية نقل 
0 0 لأغراض هذه الإتفاقية » وما لم بتطف السباق غبر ذلك :- 1 


برى تك خر من قبل مشر واع يوجحد كر إدارته الفاعية ف الدولة المتعاقدة 1 
ف م سبو ل م 30 أت 5-5 3 1ت 2 5 0 1 8 
تعن كلمة الأردن أراصي المملكة الأردنية الماهميق والمياه الإقلبمية الأردنية ٠لا‏ بدحل ف هذا المفهوم ع تشغل ١‏ فيئة أو الطائرة أو آلية في التقل 5 
قاع السحر ٠‏ باط الأا. ض (ا قليمية ثة + واحقتي: "أ املو م 1 00 5 1 5 
وقاع السحر وباط الأرض للمياه الإقليمية الأردنية » وتتضمن أي منطفة تمند البري في رحلات داخلية في الدولة المتعاقدة الأحرى فقط ؛ 00 


أت 


| ما وراء حدود المباه الإفسسة الأردنية» وقاع السحر وباط١‏ الأرض الأى منطتة 8 1 1 
0 | 7 رَ وفاع ر وباط الارض لاي ك- تع عمارة السلطة المختصة 7 :- ا 
٠‏ 01 3 هع الخ عنكت أن تك فيب الى اند الأرونة 5 1 : 5 2 - 

0 ولي و يكن تعببها .موجب القوانين الأردنبة ومما بتعق مع -١‏ بالسسة للأردن » وزير المالية أو من يفوضه ؛ 1 
القانون الدولي كسصطقة بكون للأردن عليها حقوق سبادة لأغراض اكتشاف 





3 "- بالنسة لولندا وزير المالية أو من يفوضه . 
5 استغلال المصا الطب ؛ سواء كائد ة أو ع ف : : 2 
0 0 7 لضبعة ؛ سواء كانت ححية أو غير حية؛ 3 سما بتعنق بتطميق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة » يكون لأي تصير لم يجسر 
0 0 ب تعن كلمة " بوللدا " دما تستعمل بالمعين الحغرافٍ إقليم جمهورية يولنداء و 1 





1 تعريفه في هده الإتفاقية ذات المعى الذي يعنيه في قوانين الدولة المتعاقدة فيما يتعلق 5006 
تتضمن أي منطتّة وراء ساهها الاقليمية ؛ وال ضم: هاعيب ١‏ ققّء 0 1 
شْ 0 وار و وخ رد بالصرائنب موضوع هده الإتفاقية » ما لم يدل السياق غير دلك. 
0 : قوانين بولندا . وما يتمق مع القانون الدولي . تمارس بولندا حقوقها السيادية 

: على قاع البحر أو باطن الأرض وعلى مصادرها الطببعية ؛ 


١ 
ظ 2002 تعن عبارة إحدى الدول التعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأعرى " الأردن‎ 
|| 





أو بولندا وفق ما بتطله السياق ؛ 


د- | تعن كلمة" مواطن " جمبع الأفراد الذين يحملون حنسية الدولة المتعاقدة 


1 | وجميع الأشخاص القانونين و شركات الأشخاص ؛ و الشركات المساهمة الي 
5 تستمد وضعها ذاك من القانون الساري المفعول ف الدولة المتعاقدة؛ 








/اكةة 


الفاحدة 3 ( 
المقيم 


لأغراض هذه الإتفاقية تع عمارة "مقسم بي دولة متعاقدة" أي شخخص يكول موحب 


قوانين هذه الدولة حاضعا للضربة فبها ببسب موطنه أو إقامته أو مركز إدارته أو 





أي معيار آخر ذي طببعة مشاقة ٠‏ لكن لا بشمل هذا المفهوم أي شخصر. حاضع للض يبة 
في تلك الدولة بالنظر مقط إلى ددحن مس مصادر ف تنك الدولة 
إذا كان فرد ما يموجب أحكاء العقرة )١(‏ مقبما لي كنتا الدولتين اللمتعاقدتين. فتحدد 


وضعه وققًا للآلي: 


أ يعتير مقبما قي الدوئة امتعافدة ال كول له فبها مسكن دائم ؛ وإذا كان له مسك 


دائم في كلا الدولتيس فيعثير مفيما ني الدولة المتعاقدة الى تربطه ها روابط شخصية 
واقتصادية أوثق ( مر كز مصالح حبوبة ) ؛ 
ب- إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة الى يوجد فيا مركز مصسالحه الحيوية , وإدا ل يكن 
له مسكن دائم في أي م الدولتن المتعاقدتيي فإنه بعتبر مقيما قي الدولة الي كود 
له فيها إقامة معتادة ؛ 
جحل إذا كان يقيم عادة في كثتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقيم في أي منهما , فإنه بعتيو 
مقيما في الدولة المتعاقدة ال يكون أحد مواطنيها؛ 
د إذا تعذر تمديد وضع المقبم وفقا لأحكام الفقرات من (! - ح) فإن السلطات 
المختصة في الدولتين المتعاقدتين تمل المسألة بإتفاق متبادل ٠‏ 


إذا اعتبر شخمص من غير الأفراد ؛ واستنادا لأحكام الفقرة(١)‏ ؛ مقيما في كلقا الدولتين 
المتعاقدتين » فانه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة الي فيها مرك إدارته الفاعلة . 
في حالة الشكوك تمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المسألة بإتفاق متبادل ٠‏ 
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الفادة ) 0 ( 
المدنشلاأة الدائمة 


لأغراض هذه الإتفاقية .تع عبارة " المنشأة الدائمة " مكان ثابت للعمل التجاري الذي 
هس خخلاله يزاول النشاط التجاري للمشروع كليا أو حزئيا . 
تسمل عارة "المنشأة الدائمة " بوجه خاص : 

[ 0 مكان الإدارة ؛ 


هد الشعهل؛!و 
الممجم . أو بثر البترول أو الغاز ء أو الحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الصادر 
الطيعية, 
تعتير موقع الناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع منشأة دائمة في الحالة الي يدوم فيها 
اكثر من سنة اشهر ء ابتداء من تاريخ البدء بالعمل الفعلي . ش 
باستتناء الأحكام السابقة من هذه المادة لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة "ما يلي : 
أ- 0 استعمال التسهيلات فقط لأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضسائع 
التجارية العائدة للمشروع ؛ 1 
ب-0 الاحتفاظ بمخزون السلع أو البضائع التجارية او البضائع العائدة للمشروع ففسط 
من اجل التخزين أو العرض؟ 
الاحتفاظ بالسلع أو البضائع التجارية العائدة للمشروع فقط لغايات معالجتها 
وإنتاجها من قبل مشروع آخخر ؛ 
0-5 الاحتفاظ يمكان ثابت للعمل التجاري مخصص فقط لشراء السلع أو البضائع 
التجارية أو لجمع المعلومات » لأغراض المشروع ؛ 











49/6 ل 





4.514 
ل ل 0 الماسة (1) : سن 
الدخل من ملكية الأموال غير المنقولة 3 00 


بالمشروع ذي طيعة تمصيرية أو مساعدة ؛ 


وو الاحتفاظ .مكان ثات للعمل فقط من احل تُمميع النشاطات المذكورة ف السود 





1 
8 الع ا 
> 1 3 كع كُ 3 1 0 3 9 1 
١‏ من (أ-ه) م هذه الفقرة شريطة أن يكون النشاط الناتح مى عملية التحميخ 0.١‏ يمك أن يخضع الدخل المتأي لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة من ملكية الأموال غير المنقولة 1 > ا 
هذه ذا صفة وطيعة تحضيرية أو مساعدة ٠‏ ما فيها الرراعة والحراج) الموجودة في الدولة المتعاقدة الأحرى للضرية في تلك الدولة 9 
ه. بغض النظر عما ورد في أحكام الففرتين ١(‏ ؟) من هذه المادة إذا قام شخصى بالتصرف 0 
ش بانباية عن مشرووع - بامتشاء الوتكير المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (5 ) م 0.١‏ يكو لعارة "الأموال غير المنقولة " المعن المعطى لا بموجب قانون الدولة امتعاقدة الي ش 
1 هذه المادة - وكان له سبطة إنراء العقود باسمه ولصالم ذلك المشروع في " الدولة المتعاقدة جايها اكه داز العف + توتشمل هذه العارة في أي حال . الأموال الملحقة 0 
: " ويمارس فعلا هذه السبطة فها فإد دلك المشروع يعتير أن له ( مشأة دائمة ) في هده الأى ال عم المقولة بالتبعية كالحيوانات والمعدات المستعملة في الرراعة والتحريج الي تنطبق 35 
ب الدولة ما لم تكن اللشاطات انْيَ فام ها الشحص بالنبابة عن المشرو ع قد حرت همارستها عبها أحكام القانون العام بشأن ملكية الأراضي وحق الانتفااع بالآموال عير المنقولة والحق 8 
: من حلال مكال ثابت لبعمر و منتصرة على تلك النشاطات المنصوص عليها في الفقرذر؛ ) : دبعات متعدة أء ثابتة مقاب تشغيل أو الحق في تشغيل الموارد المعدنية وغيرها من الموارد 1 
1 ْ 000 التلبعية : ولا تعدير السفن والقوار والطائرات من الأموال عير المقولة . 5 
ش ٍ. .0 الا بعتير المشروع أن له ( مستأة دائمة ) في الدولة المتعاقدة محرد قيامه بأعمال تمارية في 0 
ب |-. | تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكبل عام بالعمولة أو وكبق عادي أو أي وكير *. تطق أحكام الفقرة )١(‏ على الدنعل المتأي من الاستعمال الماشر للأموال غير لمتقولة أو 2 
ا د ا : ٠‏ 2 نطب احكاء القن الي ميت ٍ َ 0 
.- ا آخر له وضع مستقل عن الشروع شريطة قيام هؤلاء الأشخاص بالتصرف الاعتيادي في 00 0 1 
١ 4‏ 1 .| : تأحووها أه استعماها على اي نحو آخر 1 


مصالحهم وأعمالحم الخاصة , 

إن حقيقة كون الشركة القيمة في الدولة التعاقدة تسيطر أو يسيطر عليها من قبل شركة لسمشهاء والدحل الناتج من الأموال غير 3 
مقيمة ل الدولة المتعاقدة الأخرى أو الي تقوم بعمل تماري في الدولة المتعاقدة الأخرى ا 

( سواء من خلال منشأة دائمة أو غير ذلك ) لا تجعل أي من الش ركنين منشأة دائمة 3 0 3 
لكعري” 0 
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تطق آحكام الفقرتين (1 و+) كذلك على الدخل الناتج من الأموال غير المنقولة المعلوكة 7 
المنقولة لإْحاز حدمات شخصية مستقلة . 2 
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المادة ) 0 ( 
الأرباح التجارية والصناعية 
تفضع أرباح مشروع الدولة المتعاقدة للضريبة قي ثلك الدولة فقط ما لم يزاول المشروع 
نشاطا تَاريا أو صناعيا في الدولة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة في هذه الدولة 
وإذا كان المشرو ع يزاول نشاطا على الوجه السابق من خلال منشأة دائمة فإن أرباحه 
يمكن أن تفضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بالقدر الذي يعزى إلى تلك 


: المؤسسة الدائمة . 


مع مراعاة أحكام الفقرة (©) إذا كاد مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول عملا 
في الدولة المتعاقدة الأخرى »ىس حلال منشأة دائمة موحودة فيها ؛ فإن أرباح المتروعَ 
الناتّحة من نشاط المنشأة فق كل م الدولتين المتعاقدتين تعدد كما لو كانت مشروعا 
مستقلا يمارس نفس النشاط أو نشاطا ممائلا نمت نفس الظروف أو في ظل روف ممائنة 
ويتعامل كليا بصفة مستقلة مع المشرو ع الذي يعتبر منشأةٌ دائمة له. 
عند تمديد أرباح المنشأة الدائمة يسمح بتزيل المصاريف الي أنفقت لأغسراض ال منشأة 
الدائمة بها في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة الي أنفقت سواء في الدولة 
الكائئة فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر . 
إذا حرت العادة في الدولة المتعاقدة على تحديد الأرباح الي تخص المنشأة الدائمة على أساس 
التفسيم النسبي لاذرباح الكلية للمشروع على أجزائه المحتلفة فانه لا يوجد ف الفقرة (؟) 
ما يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح اليّ تخضع للضريبة عن طريق التوزيع المتبع 
ل العادة ؛ وعلى أية حال ١‏ فإن نتيحة التفسيم النسي المعتمدة تلك يهب أن تكون متفقة 
مع المبادئ الواردة في هذه المادة , 

إن محرد شراء السلع أو البضائع التجارية من قبل المنشأة الدائمة الحساب المشروع لا يكون 
بحد ذاته أرباحا للمنشأة الدائمة ؛ ' 

لأغر أض الفقرات السابقة , فإن الأر باح الي تفص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة 
سنوي ما لم يكن هناك أسباب سليمة وكافية للعمل بغور ذلك . 

إذا كانت الأرباح تنضمن عناصر من الدحل تتئاولما على انفراد مواد أخحرى ف هذه 
الإنفاقية فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة ٠‏ 






1 


0 


ا 


لحني ادها 


الفاحدة 1 ( 
النقل الدولي 


تفضع الأرباح الناتمة من تشعيل السعن . أو الطائرات أو وسائط النقل البري في الغل 
الدولي للضريبة في الدولة المتعاقاءة الي يو حد فيها مركز الإدارةً الفعال للمشرو ع فقط . 
الأرناح الناتّمة مى تشعيل القوارب العاملة في النقل بالطرق المائية الداخخلية تفضع للضريبة 
فقط ف الدولة المتعاقدة الي يو حد فيها عر كز الإدارة الفعال للمشروع . 
إدا "كان مركز الإدارة المعال للست وع تقل بحري أو مشروع نقل ف المياه الداخلية على 
ظهر سفينة أو قارب . فإ دلاك المشرو ع يعتبر انه يقع في الدولة المتعاقدة الى يوجد كما 
مياء موطن السفيية أو القارت . أو إدا لم يكن هناك مثل ذلك الميناء ففي الدولة المتعاقدة 
الي يكون مشغل السفينة أو القارب مقيما فيها , 
تطق أحكام الفقرة )1١(‏ فى هاءه المادة على الأرباح المتأتية من المساهمة في تجمع أو أعمال 


مشتركة أو و كالة عائية للمل اخوي , 














مسمس و وعي ووو - - سي و : 


يك 








١ 
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المادة ( 1 ) 
المشاريع المتداخللة 


أ- ساهم مشروع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بشكل مساشر أو عير ماشر في 
إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع الدولة المتعاقدة الأحرى . أو 

م ساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مماشر في إدارة أو رقابة أو رأس 
مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأحرى ء وني أي من 
الخالتين كانت الشروط المفروضة بين المشروعين فيما يتعدق بعلاقاتهما التجارية أ 
المالية تختلف عن تلك الي تكون بس مشاريع مستقنة فإن أبة أرنماح يمكن 

يحققها أي الشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ء : يحققها ببسبب هذه 

الشروط يمكن احتساها ضمن أرباح هذا المشرو ع ٠إحضاعها‏ لنضريبة تبعا لذلك 


إذا كانت دولة متعاقدة تضمن أرباح مشروعها -وتفرض الضرية نعا لدلك - أرباحا 
حوسب مشروع الدولة الأخرى عليها ضريبيا فيها ؛ وكانت تنك الأرباح المضمنة يمكن أن 
تكون قد تأنت لمشروع الدولة الأولى إذا كانت الشروط الي تمت بين هذين المشروعين 
شروطا تتم بين مشاريع مستقلة » فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستجري التعديل الملائم على 

مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح ٠‏ وعند إجراء التعديل المذكور يجب مراعاة 

الأحكام الأحرى لهذه الإثفاقية وعلى السلطات المختصة ف الدولتين المتعاقدتين أن تتشاور 
عند الضرورة ٠‏ 

لا تطبق أحكام الفقرة (؟) من هذه المادة ني حالة التهرب الضريي أو أعمال إخفاء الدخل 
أو عدم دفع الضربية بشكل مقصود , ١‏ 


) ٠١ ( المادة‎ 

أرباح الأسهم 
أن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدورلة 
المتعاقدة الأخرى يمكن أن تفضع للضريية في تلك الدولة الأخرى. 
وعلى أية حال » يمكن إحضاع أرباح الأسهم تلك للضريية في الدولة المتعاقدة الي تكون الشركة 
دافعة الأرباح مقيمة فيها وطبقا لقوانين تلاك الدولة » ولكن إذا كان المستلم هو المالك المسستفيد 

لأرباح الأسهم فإن الضريية المفروضة يجب أن لا تتجاوز )١١(‏ بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرناح 

الأسهم . 
إن هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريية على الشركة عن الأرباح الي دفعت عنها أريباح 
الأسهم تلك . ١‏ 
على الوجه الذي استعملت فيه في هذه المادة الدخل من خصسص 
قبيل الادعاء بديسن 


تعن كلمة " أرباح الأسهم " 
الأرياح بأو اسهم التعدين أو اسهم المؤسسين وأية حقوق أخرى ليست من 
كذلك المشاركة في الأرباح؛ والدخحل من حقوق المساهمة الي تفضع لذات المعاملة الضريبية 
كدخل من اسهم كو حب قانون الدولة الي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها . 

لا تطبق أحكام الفقرتين روم ؟) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم الذي هو مقيسم في 
دولة متعاقدة» يقوم بأعمال بمارية لي الدولة المتعاقدة الأحرى الي تكون الشركة الذافعة لأربساح 
الأسهم مقيمة فيها وذلك من خلال منشأة دائمة موجودة فيها أو تودي في تلك الدولة الأرى 
حدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود فيها » وكانت أرباح الأسهم المدفوعة 
مرتيطة بشكل فعال وهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت ٠‏ 
فقي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (/9) أو للادة (14) حسب مقتضى الخال . 

في الحالة الي بجي فيها شركة مقيمة في دولة متعاقدة دنحلا أو أرباحا من الدولة المتعاقدة الأخرى 
» فإن هذه الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن ألا تفرض أي ضربية على 
قبل الشركة إلا بالقدر الذي تكون فيه أرباح الأسهم مدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة 
الأسهم المدفوعة مرتبطة بشكل فعال بهذه النشأة الدالمة أو المركز 
الثابت الموجود في الدولة الأعرى ء ولا تفضع أرباح الشركة غير الموزعة ال 0 علي 
الأرياح غير الموزعة »حئ ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو أرباح الأسهم غير الموزعة تتكون 


بشكل كامل أو حزئي من دحل أو أرياجح ناشقة في هذه الدولة التعاقدة الأخرئ ٠‏ 


أرباح الأسهم المدفوعة مسن 


الأخحرى 03 وكانت أرياح 















ها 


امداش“كتكتكتثتلتكث 9:ج لتقت 


الفادة ) 1 ( 


الوا ئدة 


إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى بمكن 
أن تُفضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 

وعلى أية حال » فانه يمكن إحضاع الفائدة المذكورة للضريية في الدولة المتعاقدة الي تنشأ 
فيها » ووفتقا لقوانين تلك الدولة ٠‏ وإذا كان المستلم هو المالك المستفيد للفائدة فإن 
الضريبة المفروضة على هذا الوحه .هب ألا تتجاوز )٠١(‏ بالمائة من مقدار إجمالي الفائدة. 
بغض النظر عن أحكام الفقرة (؟) فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة واليّ تتأتى الحكومة 
الدولة المتعاقدة الأخرى عا بي ذلك السلطات انحلية والبتك المركري أو أي مؤسسة مالية 
تدار من قبل الحكومة تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا . 

تعئي كلمة " الفائدة " عند استعمالها في هذه المادة الدخحل المتأي من المطالبة بدين من أي 
نوع مؤمن أو غير مؤمن برهن وسواء كان للدائن حق الاشتراك في أرباح المدين أو لم 
يكن له هذا الحق » وتعي تلك الكلمة بوجه خاص الدخل المتأتي من الأسهم الحكومية 
والدحل المتأي من السندات والاسهم با فيها أية اقساط أو جوائز مرتبطة يذه الأسهم 
الحكومية والسندات وسائر الأسهم .ولا تعتير فائدة لغايات تطبيق هذه المادة لايع 


1 المفروضة كعقوبة على تأخير الدفع . 


لا تطيق أحكام الفقرتين ١(‏ زقة إذا كات المالك المنتفع للفائدة والمقيم في دولة متعاقدة 


يعارس عملا تجاريا في الدولة التعاقدة الأخرى حيث تنشأ الفائدة من حلال مؤسسة دائمة 


موحودة قي هذه الدولة المتعاقدة الأخرى »أو إذا كان ذلك المالك المنتفع ينجز ]2 تلك 


الدولة ١‏ التعاقدة الأخخرى خدمات شخصنية مستقلة من خلال مركز ثابت له فيها وكانت 


. المطالبة الي دفعت الفائدة عنها متصلة اتصالا وثيقا بالمؤسسة الدائمة أو المركز الثابت . 


قفي مثل هذه الحالة ا اللادتين(0) و( )١‏ حسب مقتضى الخال , 


: كلاو 
سسسب ] يري فوسة 1 ل 


تعتبر الفوائد أغما نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافعها هو هذه الدولة المتعاقدة ذاهاأو 
أحد وحداقا السياسية أو سلطة محلية أو أحد مقيميها. وعلى أية حالء إذا كان 
الشخص دافع الفائدة » وبغض النظر عما إذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيسم 
فيها : يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزا ثابتا ذا صلة وثيقة بالمديوة الي 
نشأت ودفعت الفائدة عنها وتعملت هذه المنشأة الدائمة أو المركز النابت تلك الفائدة » 

فإن مثل هذه الفائدة تعتير أنما نشأت في الدولة المتعاقدة الى توجد فيها المنشأة الدائمة أو 
المركز الثابت ٠‏ 


بسسب وجود علاقات خاصة بين دافع الفائدة والمالك المنتفع بها أو بين كليهماوبين 
شحص آخر » إذا كان مقدار هذه الفائدة بالنظر إلى الدين الذي دفعت عليه يتجاوز المبلغ 
الذي تم الاتفاق عليه بين الأشخاص المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقة الخاصة » 
فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ الأخير المذكور ٠‏ 

وني مثل هذه الحالة فإن النزء الفائض من الدفعات يبقى خاضعا للضرية طيقا لقوانين كل 


من الدولتين المتعاقدتين مع الأحذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى ذه الإتفاقية ٠‏ 














ٍ 0 
4ه ا 
؛ : 1 
/ا/اة 4 4 ٠‏ 0 
سي 0 
المادة ) 1 ( ه. تعتبر حقوق الاختراخ أنها نشأت في دولة متعاقدة إذ كان دافعها هو هذه الدولة أ 1 
حقوق الاجتسراع المتعاقدة ذاقال أو إحادى وحداها السياسية ٠‏ أو سلطة محلية فيها 2 أو أحد مقيميها ٠‏ 1 إ! 
وعلى أية حال » إذا كان الشخص دافع حقوق الاختراع وبغض النظر عما إذا كان : 
نه 2 ' 2.١‏ إن حقوق الاختراع الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة 5 1 
0 / : حقو 8 شئة في دو والمدفوعة إلى مقيم ف عقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها » بلك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو 2 ا 
الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ٠‏ 1 0 ا" 
1 مركزا ثابنا ذا صلة بالالتزام بدفع حفوق الاختراع الي نشأت ؛ وتحملت هذه المنشأة : 
ع ٍ .2 وعلى أية حال ؛ فانه يمكن إخضاع حقوق الاختراع هذه للضريبة في الدولة المتعاقدة ١‏ : 
م الدائمة أو المركز الثائت تلك الحقوق » فإن هذه الحقوق تعتير أنما نشأت في الدولة : 
م ال تنشأ فيها » وفما لقوانينها . ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد لقوق 1 2 
١ 3‏ 5 المتعاقدة وال توجد فيها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. 000 
1 ا الاختراع فإن الضريبة الفروضة في هذه الحالة يجب أن لا تتجاوز )٠١(‏ بالمائة من 8 5 
0.5 بسبب وجود علاقات خاصة بين دافع حتموق الاختراع والمالك النتفع أو بين كليهما 
1 القيمة الإجمالية لحقوق الاختراع . 3 
ْ 0 : ا : وبين شخص آخر ء إذا كان مقدار هذه الحقوق بالنظر إلى الاستعمال أو الحق أو 8 
: 1 تعن عبارة حقوق الاختراع حين استعمالما في هذه المادة المبالغ الممبوضة من أي 1 
1 ا : / المعلومات الذي دفعت عليه يتجاوز المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين الأشخصاص - 
ا نوع كعوض غن استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف أو الطبع لأي إتاج و ا 3 
إ ا 5 المذكورين في حال غياب مثل تلك العلاقات الخاصة , فإن أحكام هذه المادة تطبق : 
ا أدبي أو في أو علمي هما بي ذلك الأفلام السينمائية » أية براءة اختراع أو علامة تمارية : : 
: 0 1 فقط على المبلغ الأخير المذكور ٠‏ ففي مثل هذه الحالة يبقى المزء الفسائض خاضعا 5 
ا . وأي تصميم أو مموذج أو خخطة أو تركيبة أو إنتاج سري أو اسستعمال أو الحسق فٍ نع الأحاء. بعين الاعتبار الأحكا 2-7 
١‏ 9 ا( للشريبة طبقا لقوانين “كل من الدولتين المتعاقدتيزن حا بعين الاعت, م 
1 ْ استعمال أي معدات صناعية أو تمارية أو علمية أو أية معلومات تتعلق بالصناعة أو ريبة طبقا لقوائين كل من الدولتين المتعاقدتين , مع الاحا بيت 7 د 0 
001 : التجارة أو الخيرة العلمية , الاخرى ات الأتساقية. 
. : َ اك 4. الاتطبق أحكام الفقرتين ١(‏ ؛ ؟) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع لقوق : 
7 الاختراع والمقيم في دولة متعاقدة بمارس عملا بحاريا أو صناعيا في الدولة المتعاقدة ا 1 1 2 00 


الأعرى حيث نشأت حقوق الاختراع من خلال منشأة دائمة موجودة في هذه الدولة 
المتعاقدة الأخرى أو ينجز فيها خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت له 


الثابتة أو ذلك المركز الثابت ؛ ففي مثل هذه الحالة يجري تطبيق أحكام المادتين (7) و 


ا 

ظ وكان الاختراع أو ملكيته الذي دفع عنه العوض متصلا اتصالا وثيقا بلك المنشأة ١‏ : 1 ٍ 1 
ا : ف وا 

)١4( ٍ‏ من هذه الإتفاقية حسب مقتضى الحال. 








ل سس مسجم بويعو وعييد سس 1 سمو د ب - 


4 ل : مة4 200 0 
ظ 0 


الماسة ( "ا 3 ْ الماسة ( 16) ْ 5 7 
الأرياج ال راسبمائد الخدمات الشخصية المستقلة : 
2 ش. : . الأرباح الي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من نة َ غير المتقولة كما 

3 : ْ 1 الأرباح في ها لخحقن متم و إقرلة بده بن كل ماجيه الأموال اعون النتولة ١‏ الدحل الذي يُحققه شتخص مقيم في دولة متعاقدة من خدمات مهتية أو نشاطات أاخعرى 


فت ف المادة (1) والموحودة في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن إحضاعها في هذه الدولة , - 
غرفت لق اكاذه رج بوالر وده بي الدر ني الأخرى يكن إعجاعها بياجع الكو مستقلة ذات طبيعة مائلة يفضع للضريبة في تلك الدولة فقط . وعلى أية حال ؛ في الأحوال 


المتعاقدة الأخرى. 
التالية يمكن إخضاع مثل هذا الدحل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى :- 


أ- إذا كانت إقامته ئي الدولة الأخرى لمدة أو مدد تبلغ أو تتجاوز في بحملها 
7 01 الأرباح المتأنية من نقل ملكية الأموال المنقولة الى تشكل حزءا من الملكية التحارية 2 
00 0 ا )١8(‏ يوما في السنة الميلادية المعنية ؛ أو 27 
3 5 والصناعية لمنشأة دائمة والى يملكها مشروع فى دولة متعاقدة دة في الدولة المتعاقدة 1 
0 لأعدى ) 0 د ار ا ب- إذا كانت المحصصات مقابل خدماته في الدولة المتعاقدة الأخرى سواء حيت كت 
1 0 الأحرى أو من نقل ملكية أموال منقولة تفص مركزا ثابتا يعود إلى شخص مقيم في دولة 55 8 5 24 
1١ 100‏ شخص مركز ع 20 من المقيمين في تلك الدولة أو تحملتها منشأة دائمة الي يملكها شخص غير مقيم 


متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغايات إبْماز حدمات شخصية مستقلة : فإن 
هذه الأرباح بما فيها الأرباح المتأتية من نقل ملكية المنشأة الدائمة (سواء لوحدها أو مع 


الشروع بأكمله ) أو من نقل منكية المركز الثابت يمكن أن تفضع للضريبة في تلك الدولة ) 0 
1 0 ) أو من نققل منكية المركز الثابت يمكن أن تخضع للضريبة ف و 99-5 اتوم قبت ورم عل فخا لاي اراق تيه 0 
لتعاقدة الا خحرى. : 





والتربوية والتعليمية وكذلك النشاطات المستقلة الخاصة بالأطباء وامحامين والمهندسين' 


والمعماريين وأطباء الأسنان والنحاسبين. 0 


5 ْ | | 0 + 502007 الأرباح المتأتية من نقل ملكية السفينة ؛ أو الطائرة » أو واسطة النقل البرية الي تشفل في 
1 : التقل العالمي وكذلك القوارب اليّ تشغل في التقل بالطرق المائية الداحلية أو الأموال المتقولة أ 3 

الي تخص تشغيل تلك الوسائط أو السفن أو الطائرات أو وسائط النقل البرية أو القوارب أ . ١‏ ْ 

تخضع لضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الي يوجد فيها مركز الإدارة الفعال للمشروع . 00007 ]ا 1 00 








: 1 - 
8 : 7 

: ا ا 

0 ' 4/١ 

الى ب 
شوب لس ا 
الماصة ) || ( المادة ) 11 ( 1 
الخدمات الشخصية غير المستقلة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ْ ٍْ 1 1 
١ 33‏ ا 1 8 500 5 1 5 1 ا 1 
: 1 توعد الإخلال بأحكام المواد ( 17) ؛ ( 018 ؛ ( 19) تفضع الرواتب والأحور وغيرها مكامآت أعصاء مجلس الإدارة وغيرها من الدفعات الممائلة الي تخنيها شحعي مني مف دولة ا 
متعاقاءة بصفته عضوا مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاتاءة الأحرى يممكن إخضاعها ا 


من المنحصصات الممائلة الي تجنيها مقيم في دولة متعاقدة من الاستخخدام للضريبة ف هذه 
للصرية في تلك الدولة الأخرى. : 





الدولة فقط ما لم يمارس الاستخدام في الدولة المتعاقدة الأخرى » فإذا مورس هذا النشاط 1 
في الدولة المتعاقدة الأعرى فإن المبالغ المنأتية من هذا النشاط يمكن أن تفضع للضريبة ف ١‏ 
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 
00 الماصة ( 11 ) ْ 


؟. بغض النظر عن أحكام الفقرة )١(‏ ؛ فإن المخصصات الي تعنيها شخص مقيم في دولة 
متعاقدة من استخدام مورس في الدولة المتعاقدة الأخرى يُخضع للضريبة فشقط في الدولة 


الفنانون والرياضيون 





: المتعاقدة الأولى المذكورة إذا :- 1 بنع اوري لا اسع وا رارح ونان سوق لدم ودر 
: ] - كان موجودا مستلم المحصصات ف الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز بجموعها متعاقدة من أعمال الترفيه والتسلية » مثل المسرح والسينما والإذاعة و التلفزيون و 
3 (181) يوما في أي اثني عشر شهرا تبتدئ أو تنتهي ل السنة المالية المعنية »و الموسيقى , أو الرياضة مس بشاطاته الشخصية تلك الممارسة على هذا الوحه في الدرلة 
5 ب- كانت المخصصات قد دفعت من قبل أو بالنيابة عن مستخدم غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ بمكى أن بمصع لنضريية في تلك الدولة الأخرى. 
1 ُ : المتعاقدة الأخرى ١‏ و 
0 حس- كانت المخصصات لا تتحملها منشأة دائمة أو مركز ثابت بملكها مسستخدم في ٍ 7 إذا كان الدخل المتأن من المشاطات الشحصية تلك لا يعود إل الفتان أو الرياضي نفسه ٍ! 
َ لذوله اانه الاعرك» وإما يعود إلى شع آحر . وبغض النظر عن أحكام المواد (/!) و (14) و(5١)‏ فإن ٍْ 1 
: بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة , فإن الخحصصات المتأتية من الاستخدام الذي دلك الدخل يمكن أن يحضم لنضريية في الدولة المتعاقدة الي تقذ فيها هذا النشاط ٠‏ 1 


بمارس على ظهر سفينة أو طائرة مشغلة في النقل الدولي ؛ أو على ظهر قارب مشغسل في 
النقل بالطرق المائية الداخلية يُفضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الي يوحد يما مركز الإدارة 






لس مسومو ووو ومس -- سم ميسو و سعد سو يت ا ١‏ 
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اك 1 
0 حتصي ووه امتح حت ب- وعلى أية حال . فإن الراتب التقاعدي المذكور آنفا يفضع للضريبة فقط في الدولة 5 


1 المتعاقدة الأخر ى إذا كان ذلك الفرد مقيما في تلك الدولة وأحد مواطنيها ٠‏ ْ | 1 . ! 
المادة ) / ( ْ 00 . 
الرواتب التقاعديه | ا 
ال تطبق أحكام المواد )١8(‏ و (13) و )١8(‏ على المخحصصات والرواتب التقاعدية المدفوعة 













ظ 
1 مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (؟) من المادة (14) » فإن الرواتب التقاعدية وأيسة لقاء خدمات مؤداة بشكل متصل بعمل يعاري أو صناعي تقوم به دولة متعاقدة أو أحد ١‏ ْ 
مخصصات مائلة مدفوعة إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل حدمة سابقة تفضع للضريبة فقط وحداتها السياسية أو سلطة محلية فيها ٠‏ ْ 
1 في الدولة الي يكون فيها المستفيد من الراتب التقاعدي مقيما . : 
5 المادة ( :5 ) ء' 
0 المادة ((15) الطلاب 
' الخدمة الحكومية 
ئ 00 0 ورج عاق ارده مب ا 0 6 لا تفضع للضريبة الدفعات الي يتلقاها طالب أو تلميذ متمرن في دولة متعاقدة كان للتو قبل ٍ! 
3 0 اانا عليه إل رد ارو خدمات وسو ارق إقامته قي هذه الدولة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي هو موجود في الدولة الأول ١‏ 
١ 3‏ الدولة أو إحدى وحداتما أو سلطاتها تفضع للضريبة في هذه الدولة فقط. الخو عط عات ند ار اوت الدفمات الى يتلقاها لتك الفايات قط ا 1 
٠ 0 ١‏ وناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة . 0 
ب- وعلى أية حال . تمصع هذه المخصصسات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأحرىق 578 
فقط إذا كائت الحدمات مؤداة في الدولة الأخرى وكان المستفيد مقيمسانيٍ ش 0 


0 الدولة الأخرى الذي هو :- 
: (1) أحد مواطيها؛أو 
1 (؟ ) لم يصبح مقيما بي الدولة الأعرى فقط لأغراض تأدية تلك الخدمات ٠‏ 


١ 
55 






إن أي راتب تفاعدي مدفوع من قبل أو من أموال دولة متعاقدة »أو إحدى 
وحداتها السياسية أو سلطاتما امحلية إلى فرد لمَاء خدمات أداها لتلك الدولة أو 






إحدى وحداتما أو سلطاتها امحلية تحضع للضريية في هذه الدولة فقط ٠‏ 


بطل | . ا كذكة 000 0 
١ 3‏ استبعاد الازدواج الضريبي 0 م 
الدخول الأخرى ] ش 0 7 
١‏ ي حالة شخحص مقيم في الأردن . يستبعد الازدواج الضريبي على السحو الآني : 3 1 
- إذا تأتى لمقيم في الأردن دحل يمكن أن تخضع لنصريية في بولندا وفقا لأحكام 0 
هذه الإتفاقية » فإن الأردن و مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفقرة(ب) 


0.١ ١ 2‏ إن عناصر الدحول ليم ني دولة متعاقدة وحيثما بشأت والي لم تتناوها المواد السافة 


من هذه الاتفاقية تخصع للشرية فقط ي تلك الدولة , 


ستعفي مثل هذا الدحل من الضريبة . 


0 .0 الا تطبق أحكام الفقرة )١(‏ على أي دحل حلاف المتأني من الأموال غير المنقولة كما 
1 ا - إذا تأنى لمقيم في الأردن مفردات دخل يمكن أن تفضع للضريية في بولدا 


عرفت ف الفقرة (؟) م المادة (5) : إدا كان مستلم هذا الدحل والمقيم في دولة - 


متعاقدة يقوم يعمل تارتي أو ضاعى من خلال مشأة دائمة أو : دي حدمات وفقا لأحكام المواد 1 و11 و١١)س‏ هده الاتفاقيةء فإن الأردن ْ : 


شخصية مستقلة مر حلال مر كز ثابت في الدولة المتعاقدة الأحرى و كان دلك سيسمح بعريل مبلغ من ضريبة دحل دللك المقيع مساو للضريبة المدفوعة ل 


3 الدخل مرنطا ارناطا ونيفا هذه المشأة الدائمة أو المر كز الثابت . قفي مثسل هاه بولندا . 
الجالة تطبق أحكام اماد 0 أو المادة 41س 0 الإتفاقية حسب مقتضشى إلمالء عل آية حال فإكت مثل هذا التنحزيل لا جور أن يتجاوز ذلك اك زء من 


الضريبة الذي يعزى إلى مفردات الدخول تناك المتاتية قي بولتدا . 1 





في حالة شخخص ٠قيم‏ في بولندا » يستبعل الازدواح الضريبي على النحو الآتي :- 


أ إذا تأتى لمقيم في بولندا دحل بمكن أن يُخضع لنضريية ف الأردن وفقا لأحكام 
هذه الاتفاقية فإن بولتدا ومع الأحذ بعين الاعتبار أحكام الققرة (ب) ستعفي 


7 ْ مئل هذا الدحل من الضريبة . 
٠ش‏ إذا تأنى لمقيم في بولندا مقردات دخعل يمكن أن تنضع لضريية في الأردن وثقا 
كام الوه 1 و11 :+1 من عت الانفاقيت ين بوايدا ستسسحج 5 


ةا بتتزيل ميلغ من ضريبة دعل ذلك للقيم مساو للضريية المدفوعة في الأردن ٠‏ 0 





1 5 2-2 50 ا 00 اك الجر 3 
0 وعلى أية حالة فإن متل هذا التتريل لا يجوز أن يتجاوز ذلا الجلزء مسن 
0 1 إلى مفردات الدحل تلك للتأنية بي الأردن ٠‏ 





الضريبة الذي يعزىف 
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المادة للق ( 
عدم التمييز 


لا يموز إخضاع مواطن أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب 


الفادة ) 0| ( 
إجراءات الإتفاق المتبادل 


م 0 
د 00 


: 5 أو أي متطلب يتعلق هذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية الي يفضع لما أمٍ إذا رأى ميم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو‎ ١ 
١ يجوز في نفس الظروف أن ُحضع فا مواطنو هذه الدولة الأخرى ؛ ولا لأيسة ضرائت أو كلتيهما تودي أو سوف تودي إلى مضوعه للضرائب با يتخالف أحكام هذه الإثفاقية جاز‎ 
التزامات ضريبية أثقل مسها عننا وعنى وجه النصوص فيما يتعلق بالإقامة . له بصسرف النظر عن وسائل التسوية الي نصت عليها الفوانين الوطنية الخاصة بالدولتين أن‎ 
ِ سيطق هذا الحكم على الأشخاص الذين هم ليس من يعرض الموضو ء على السلطة المختصة في الدولة الي يقيم فيها أو السلطات المعنتصة في‎ )١( وبغض النظر عن أحكام امادة‎ 

0 مقيمي إحدى الدولتين المتعاقدئين أو كنتيهما . الدولة الى يممل جمسيتها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة )١(‏ من المادة(؟١)‏ وعلى : 
. ْ لا تفضع المنشأة الدائمة الي بمتذكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة أية حال يِب عرض مثل تلك القضية خلال ثلاث سنوات س تاريح أول إشعار يتعلق 3 
0 تاقد الأخترى لخرائت نترح نتيا ل تلك الدولة الأخرى لكر جنا بي الصر اليه بالإحراء المحالف لأحكام هذه الإتفاقية. 1 
التي تغرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى وال تزاول نفس السمشاط. ولا 3 
: يتجوز تفسير هذا النص على ابه ييزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في الدولة إذا تبين لنسئعلة المختسة أن الاعتراض له ما يبرره ول تستطيع بنفسها أن تصل إلى حل 
1 التعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو ختصميات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مناسب فإفا تخاول أن تسويي الموضوع بالاتفاق التبادل مع السئطة المختصسة في الدولة ٍ 
2 ثما تمنحه لمقيميها بسبب الحالة المادنية أو الالتزامات العائلية. المتعافدة الأحرى بقصد تنب الضرائب الى تخالف أحكام هذه الإتفاقية وأي اتفاقية يتوصل 
1 . باستئتاء ما ورد في أحكام الفمّرة )١(‏ ص المادة (9) والفقرة (1) من المادة )١١(‏ أو إلبها هذا الخصوص تنجز بصرف النظر عن أية حدود زمنية منصوص عليها لي القوانين 











الفقرة (4) من المادة )١١(‏ إدا دفع مشروع دولة متعاقدة فوائد أو حفوق اختراع أو أية 
مدفوعات أخرى إلى مقيم في الدولة الأخرى فإنه لغايات تمديد الأرباح الخاضعة 
للضريية لهذا المشروع يمري نزيل تلك الفوائد والحقوق والدفعات تماما وكأنها مدفوعة 
إلى أحد مقيمي الدولة المتعاقدة الأولى ٠‏ 
لا موز إخضاع مشروعات إحادى الدولتين المتعاقدتين والي تملك رأسماهًا كله أو بعضه أو 
| يراقيه بطريقة مباشرة أو عير ماشرة شخص أو أشحاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأحرى 
لأية ضرائب أو متطليات متعلقة هذه الصرائب غير الصرائب أو المتطلبات ال ضع فا 
المشروعات الممائلة ني تلك الدولة أو تكون اتقل مها مناء ش 


المحلية للدولتيس المتعاقدتين . 


تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق امتبادل لتسوية أية 
صعوبات أو شكوك ناجمة عن تفسير أو تطبيق الإتفاقية . وللدولتين التعاقدتين أن تتشاورا 
ما لإا أي ازدواج ضربي في الحالات غم امنصوص عليه لي الإثقاة. 

للسلطات المحتصة فى الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض الوصول 
إلى اتفاقية بالمعمى الوارد ف الفقرات السابقة » و إذا بدا انه من المرغوب فيه من اجل 

الوصول إلى اتفاق أن ري تبادل وجهات النظر شفويا فانه تجوز 


بواسطة لمة مكوبة من ممثليى للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين , 


إحراء هذا التبادل 
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الماحدة ُ 11 ( 
الفادة (10) الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون 
تبادل المعلومات 


لا تمس أحكام هذه الإتفاقية الامتيازا ات المالية للموطمي الديلوماسيين أو القنصلييي ٠‏ 0 1 
0.١ | .‏ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الي تلزم لتنفيذ أحكام هذه مه حب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجحب أحكام الاتفاقيات الخاصة. 1 ٍ 
الإثفاقية والقوانين الحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها ني هده 
الإتفاقية» وحيت يكون فرض الضرائب ,مقتضاها يتفق وأحكام هذه الإتفاقية »ويكول شادل 
المعلومات غير مقيد بعكم المادة )١(‏ وأية معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة يجب أن تعاس 
على أنها سرية بذات الطريقة الي يستحصل هما على المعلومات مموجب القواني الوطنبة ْ 
ولا يجوز إفشاؤها إلا ل أسحاص وافيئات السؤولة - مما فيها الحاكم والإدارات الماصدة / ( - ٠‏ 7 
الحكومية- المسية بالتقدبرات والتحصيلات والاستنافات فيما يتعلق بالضرائب المشمولة سريان مفعول الاتفاقية ْ 
؛ ش 0 الك 2 ا ا .١‏ على الدولتين المتعاقدتين إحطار بعضهما البعض بان المتطلبات الدستورية لسريان مفعول ْ : 
1 وهذه الأغراض فقط . عنى انه يموز طولاء الإباحة يذه المعلومات لدى محكمة عامة أو باء عه 
على قرارات قضائية . 
5 لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة )1١(‏ با يؤدي إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتي مما ؟. تدخل هذه الاتفاقية حيز الشفيذ بعد ستين يوما من آخر إشعار المنصوص عليه ني الفقرة : 
)١( 0‏ وتطبق أجكامه : 
بالنسبة للضرات المقتطعة من النبع على الدخخل الذي يتأتى في أو بعد الوم 
الأول من كابون الثابي من السنة الميلادية الي تلي السنة ال أصبحت فيها هذه 








0 ' أ - تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري المعمول فيهاأء في : 
1 1 الدولة المتعاقدة الأخرى . 1 
ب تقدم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو م 
ش في الدولة المتعاقدة الأخرى. | ْ ٠‏ الاتفاقية باقذة ؛ | 
هض ٍ ب- بالنسبة للضرائب الأحرى على الدعل الخاضع للضرية 
الثانى من السنة الميلادية الي تلي السئة الي 





لأي سنة تقدير بدا ١‏ 
حب تقددم معلومات من شأها إفشاء أسرار متعلقة بالتجارة أو الصناعة أوالنشاط التجاري 


ا 

1 أو بعد اليوم الأول من كانون 
5 في أو بعد اليوم الأول من كانو 

| 1 أو المهني أو الأساليب التحارية أو معلومات يعتير الإفشاء يما خالا للتظام العام. 7 1 

إ : 1 

١ 

| 

1 


أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة . 
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١‏ ؛ 
51 
ْ 00011 0 
57 ا ظ و1 
2 
الماصة ( 1 ا تعيين اعضاء ّْ 1 
إنهاء الإتفاقية : ظ 
في مجلس التعليم العالي 00 0 
تَبمَى هذه الإتفاقية سارية المفعول حي إنائها من قبل دولة متعافدة ٠‏ ولكل من الدولتين : / . 
57 8 . ُ د : ظ [ 
المتعاقدتين إنماء هذه الإتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية . بإمطاء إشعار لإمائها قبل سستة ا 
ظ 5000 ل قرار مجلس الوزراء رقم (1917) 
شهور على الأقل من انتهاء أعي سنة ميلادية بعد السنة الني تلي الخمس سوات من التاريخ الذي 6© صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس 0 0 مد 
| 0 . 5 58 0 
٠‏ أصبحت فيه الاتفاقية نافذة وفي هذه الحالة يتوقف مفعول هاده الإنفاقية: تاريخ المتضمن تعيين التالية اسماؤهم اعضاء في بجلس التعليم العا 56 
7 بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع على الدحل الدي بنأتى 9 أو بعك اليوم الأول صن ثلاث سنوات!- ا 
١‏ كانون الثابي من الستة الي تلي السنة الى أعطي فيها الإسعار : 2-١‏ معالي السيد بشير الصمباغمٌ ! 5 
ا 5-8 بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل المخاضع للضر 5 لأني مللة نقاير تبدأ نٍِ أو بعد عا معالى انيس الع ب ببس 1 
١ ١ .‏ اليوم الأول من كانون الثاني من السنة الميلادية البن تني المسه الين أععلي فيها الإشعار . 0-1 معالي الدكتور عبد الله النسور ا 0 
3 1 تحضور الموقعين أدنا حرى التوقيع أصولا على هذه الاتفاقية مى قبل الأشحاس المفوضبى . و 7 0 [ 
3 ْ وقعت بي عمان هدا اليوم الرابع من تشرين أول من عام 17 يي اللعاات : العرنية . 60-- معالي الدكتور خخالد ا ي 8 
)| الرافمة و اؤقايزية كر مها عل مسي )رع سرس سيل بات ال تسد 0-5 سعادة الدكتور اسامه الخالدي : 
0 ٍ وف حال الاحتلاف في التفسير : يعتمد النص الإتمليزي 2-١7‏ سعادة الدكتوره نازك قطيشات 
0 0 إ 0 للا 
١ :‏ “ إٍْ 
1 عن حكومة. عن حكومة 
1 المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية بولئدا ش 
0 ا 
1 








ل ال _-_ 7ب سس | عس-د-] سلافث لس تت 


ثانيا:- جوائز الدولة التشجيعية 














ا : 
جوائز 0-١‏ منح بحائزة الدولة التشجيعية ف حقل الاداب لعام 1141 والملخصصة : 5 3 
5 الدولة التقديرية والتشجيعية لمورضوع ( الروايه) والبالغة خمسة الاف دينار اردني للسيده سميحه خريس 1 ١‏ 
عن روايتها بعنوان ( شجرة الفهود). 000 ا 
* صدرت الارادة الملكية السامية بالمواففنة على قرار مجلس الوزراء رقم )١415(‏ تاريخ - من جائزة الدولة التشجيعية ني حقل الفدون لعام 1491 والملخصصة 5 
أ 60 المتضمن منح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية على النحو المبين تاليأ:- لمرضوع ( المرسيقا) والبالغة خمسة الاف ديناراردني للدكتور محمد 
درويش غرائمه عن بمثه بعنران (الاهزوجة الاردنية). 53 
000 بناء على تنسيب معالي وزير الثقافة» قرر خلس الوزراء - بالاستناد لاحكام المادة «- حجب جائزة الدولة التشجيعية في حقل العلوم لعام 1991 رالخصصة 1 
)٠١( ١ 0‏ من نظام حوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم (49) لسنة ١144‏ - الموافقة لمرضوع ( الحاسرب). 8 
0ك ا : - 
ا 0 على مايلي:- 5 
١ ١‏ 0 ا اولا: جرائز الدولة التقديرية 00 
0 : 3 7 0 0 1 1 5 5 
١ 5 .‏ مسح جائزة الدولة التقديرية ني حقل الاداب لعام ىر 
5 5 لموضوع ( القصة القصيرة) والبالغة عشرة الاف دينار اردني الى الاستاذ 
: / 
- ٍْ الياس ف ركوح. 
١‏ 0-9 منح جائزة الدرلة التقديرية ني حقل العلوم الاجتماعية لعام ١951‏ 
اك ا والمحصصة لمرضوع ( القانون الاداري رالدستوري) والبالغة عشرة اللاف 
0 ديئار اردئي الى: ش 
1 -20 معالي الاستاذ الدكتور خالد الزعبي 00 
| -20 الاستاذ الدكتور علي خطار شطناري 0 
6 50 2 : 1 ِ : 
أ على أن تقسم قيمة الحائزة بيئهما بالتساري. : : 
3 7 منح جائزة الدولة التقديرية قي حقل الفنون لعام ١151‏ والمخصه 3 03 


لموضوع مسيرة شخص واسهاماته في المسرح والبالغة عشرة الاف ديار . 
اردني الى الاستاذ حاتم عبد الرحمن السيد. 
























! : 
// 5 1 
.1 
ه21 : : 1 
ست سس | __الجوية السية._ سب ب سس 444 7 
حك 1 
تحديد تعليمات 1 
ا موعد وشروط للعمل بنظام الخدمة المدنية المعدل رقم (58) لسنة ١451‏ معدلة لتعليمات تجهيز سيارات | ْ 0 ءِ 
1! الركوب العمومية الصغيرة ا 2 
: © استنادا لاحكام المادتين ( ١و1؟)‏ من النظام المعدل لنظظلام الخدمة المدنية رقم (8/ه) ْ 3 ا 
ف ١‏ لسئة 1591 » قرر مجلس الوزراء في حلسته المنعقدة بتاريخ ١9317/11/١‏ الموافقة على الموضوع :تعديل الفقرة (1) من البند : ١‏ 
1 مايلي:- الاول من تعليمات سيارات الركوب 1 
١ 0‏ الصغيره العاملة في نقل الركاب 
0-١‏ تحديد الثاني من تشرين ثاني لسنة 1991 موعدا لشاريخ العمل بالنظام المعدل ١‏ 
ةا 8 بنع الفقرة : البند قدأ زراء ته المنعقدة شا + ' 
المشار اليه وخلال الفزة من ١991/11/9‏ ولقّاية 1991/19/1 . على اأآرة (1] فت ابنذ (5) عن الارار قباس الوزراء البوار في جلسنه الود تارايع 
0-9 أن تتم الإسسالة عل التق 5 والمتضمن تفويض كل من معالي وزير الداخلية ومعالي وزير النقل لتحديد مواصفات 
راح على الاك وار عار ولاج للرات رقيات مزباار المستم السبارة المراد إعفاؤها أو تخفيض الرسوم والضرائب عنها ٠‏ بهدف تحديث سيارات الركوب العمومية 7 
5 0 الا تحسب الزيادات السنوية الممنرحة بمرحب احكام هذا النظام اذا | اعيد تعيين افد اجتمع كل من معالي وزير الداخلية ومعالي وزير التقل لدراسة الموضوع مجدد بتاريخ / 
الموظف في الخدمة. 7/7 ء وبعد الاطلاع على تعليمات تجهيز سيارات الركوب العمومية الصغيرة العاملة في نقل 2 
| الركاب والمعمول بها منذ عام ١355‏ فقد تقرر اعتماد ذات المواصفات المنوه عنها بكتاب معالي 
ٍ وزبر الداخلية رقم س/١/11477/‏ تاريخ 8 عو والموجه لعطوفة مدير ادارة ترخيص : 95 
ْ السواقين والمركبات باستثناء الفقرة رقم (؟) من البند الاول من المواصفات الفنية الخاصة بسيارات 0 
١ :‏ الركوب العمومية الصغيرة بحيث تصبح على النحو التالي :- : 
١‏ ا .| . الثاني 0 
ْ ْ سيارات | سيار ات | سيارات الخطوط الداخلية 3 
ش! ا التكسي | السرفيس | والخارجية والمطار 1 ٠‏ 
0 اجدسره 0 #6 | 0 : 
: ا نسبة قوة المحرك الى الوزن (كيلوواط/طن) ا آ أ 0 3 
: ! ٌ (القوة " لمم اعلة حسب «ادءءل برام ) 1 : 7 : 
ش ا الوزن : الوم نجع حسب 1904 - 5/إ١١‏ 156) . 3 
0 نذير رشيد الدكتور بعنام ليد ا 
وزير النقل 


وزير الداخلية 








:551/ 


5 4448 


55 : 
قرار رقم ١/ب‏ ز/ ١9517‏ للدي 
٠ 1‏ صادر عن وزير الزراعة . 0 اه 
ا سس سس صب شروط واجراءات تسجيل اصناف الخضراوات المستوردة والمنتجة محليا . 2 
: ٍْ : 
قرار شروط واجراءات تسجيل أصناف الخضراوات واستيراد وتصدير وتداول وانتاج بذور وتقاوي واشتال المادة (5) : تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة تسجيل أصناف الخضراوات . 1 ا 
و 
20 الحاصلات الزراعية الصادر أسئنادا للمواد لاء 17# شكء هخ“ الل 4 من قانون الزراعة رقم 3 - مدير الانتاج النب1 تم رنيسا . إٍ 
لسنة 1419098, رقيين قم للخم ولوات نانب الرئيس 
ش - 0 مهاس انتاج نباتسي مقررا 
0 ا : وينظم هذا القرار ما يلي :- 2 ممثل عن تجار المواد الزراعية عحيوا 


ع_- شروط واجراءات تسجيل اصناف الخضرالوات المستوردة والمنتجة محليا ٠‏ 
3 شروط واجراءات استيراد وتصدير وتداول بذنور وتقاوي الحاصلات فلزراعية وانتاج 


ويحق لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء مختصين عند الحاجة. 



















مؤسمنة او شركه مرخصة لغايات انتاج البذور والتقاوي ٠‏ 
مؤسسة أو شركه مرخصة لغايات استيراد وتداول البذور والتقاوي ٠‏ 


ب 


ا بذور الخضراوات . 
1 ا 3 شروط واجراءات استيراد وانتاج وتدلول تقاوي البطاطا . المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي :- ٍْ 1 
20-4 مولصفات أشتال الخضرلوات والمعد للبيع للمزارعين وطرق انتاجها . ْ 
ظ والمعد للبيع للمزارعين وطرق انتاجها ١‏ دراسة طلبات تسجيل أصناف الخضراوات والتوصية بتسجيل الصنف أو الغاء ا 
: يل | 
| ب -2 الموافقة أو عدمها على الأسماء المقترحة للأصناف المقدمة للتسجيل ٠‏ ٍ 
| الفصل الأول 5000 شرو ط اللاز مد لتسجيل أصناف الخضراوات ٠‏ 0 
ا ج -2 التوصية باصدار الشروط اللاز جا ا 
0-3 ُ 
ا المادة ذْ بشن 03 ام 55 95 9 5 ب 5 : 
. ا اة (1) ٠‏ يسمى هذا ققرار - قرار شروط ولجراءات تسجيل اصناف الخضراوات واستيراد المادة (ه) :2 يصدر الوزير بتنسيب من اللجنة قرار يحدد الخضراوات التي تخضع أصنافها لشروط : 
| وتصدير وتدلول وانتاج بذور وتقاوي وأشتال الحاصلات الزراعية لسنة 14545٠‏ . ويعمل ا 0 
ْ به بعد نشره بالجريدة الرسمية . التسجيل ْ 
3 ش َ انتاج او استيراد او تداول بذور وتقاوي أصناف الخضراوات بكميات تجارية التي 1 
: الماده ١ 100100 3 1 ١1‏ المادة )5): لا يجوز انتاج او استير ٍ وو 5 
1 0( يكون لتكلمات واللعبارات قتاليه المعاني المخصصه لها في أدناه  :‏ 59 أصنافها للتسجيل ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة / اللجنة . 5 
: 32 - الوزاره 2< وزارة الزراعه 0 : 
ا 1 للوز 8 5 ش 5 8 ء 5 
اد الوزبر وزير الزراعه 5 نئل نطلب تسجيل أصناف الخضراوات ما لم تكن الجهة صاحية الطلب :- 0 
1 ف > 0 3 : المادة (/؟) : الا ينظر بطلب تسجيل 0 
0 : اللجله لجنة تسجيل اصناف الخضرلوات في الفصل الثاني 0 0 
1 - اللجنه ًَ ع 8 7 5 1 2000 0 
ا لجة استيراد وتصدير وتدلول وانتاج بذور وتقاوي 0 مؤسسة علمية تعمل في مجال تطوير أصناف الحاصلات الزراعية ٠‏ ا : 
ا الحاصلات الزراعيه في الفصلين الثالث والرابع 00 


ع 





ف د66 


لس هك 01 


1 أصناف مفتوحة التلقيح 5؟ دينار 





المادة (8) :2 يقدم طلب تسجيل الصنف من قبل الجهة ذات العلاقة الى مقرر اللجنة مرفقا به ما يلي :- أصناف مهجنة وتقسم الى مجموعتين :- 















المجموعة الأولى وتشمل : بندورة ٠‏ خيار ٠‏ قلقل ٠‏ ملفوف ٠‏ زهرة ١‏ إ 
أ شهادة تثبت أن الشركة المنتجة مرخصة لغايات انتاج بذور وتقاوي الحاصلات 1 كينا + كار “ورموفها المقررة 10:٠‏ ديتان:: 0 
الزراعية او لغايات تداول البذور والثقاوي . مصدقة حسب الأصول وتقدم مرة المجموعة الثانية زتشمل الهجين لباقي الخضراوات ورسومها المقررة 0٠‏ دينار : 
5 واحدة وتعتمد لتسجيل أصناف أخرى لنفس الشركة . على أن تمدد مرة كل ' إٍ 
خمس مننوات + المادة )1١(‏ :2 الأصناف التي تقرر اللجنة تسجيلها تسجل في سجلات الوزارة تحت رقم مسلسل ويمنح 
ب -2 شهادة تثبت أن الجهة طالبة التسجيل منتجة للصنف او تملك وكالة تجارية له. << طالب التسجيل شهادة خاصة بذلك . 
١‏ ج 2< كتالوج أو نشرة فنية أو وثيقة مروسة من الشركة المنتجة أو الموردة تبين ؛ 
ا مواصفات الأصناف المراد تسجيلها كما يلي :- المادة ( ؟١) ٠:‏ يسمح للمؤسسات العلمية والشركات الزراعية المرخصة باستيراد كميات من البذور ٍْ 
١‏ ْ 3 الأسم التجاري للصنف . والثقاوي للصنف قبل تسجيله وذلك كعينات لأغراض التجارب وبكميات مبينة في المادة 1 
0 7 ؟20 أسم وعنوان الجهة الموردة او المنتجة (15) من هذا القرار . : 
0 ا .2 المجموعة التي يتبعها الصنف (عاديء هجين؛ بارثبنوكاربيك ...الخ ). . 
1 ْ 2-4 المواصفات البستانية ( طبيعية النمو الخضري ٠‏ موعد النضج ؛ المادة (18) ٠‏ على ذوي العلاقة تقديم طلب تجديد تسجيل لكل صئف مضى على تسجيله مدة (5) 7 
: 0 1 مواصفات الثمار ...الخ). سنوات بنفس الاجراءات التي تمت عند تسجيل الصنف لأول مرة وذلك خلال شهرين من : 
: ا 2-5 مقاومة الصنف للآفات الزراعية . انتهاء مدة التسجيل . 1 
: 0-1 استعمالات الصنف من حيث التسويق ٠‏ التصنيع ٠‏ الأستهلاك 1 
3 ش ٍْ الطازج ...الخ). المادة (14) :2 يلغى تسجيل الصنف المسجل حكما في الحالات التالية :- : 
34 الظروف المناخية والبيئية الملائمة للانتاج . 1 
١ ١ 1‏ / 5 اذا لم تستكمل اجراءات التسجيل خلال مدة ثلاثة شهور من قرار الموافقة على ْ 1 
: د يحق للجنة متابعة مطابقة الصنف للصفات المدونة في بند (5) وذلك خلال التسجيل . 2 

ل ؟. 0 لذاتبين إن الصنف سجل بناء على معلومات غير صحيحة ٠‏ 7 
ا + اذا ثبت ان الصنف غير صالح لاظروف البيئية المحلية ١ ٠‏ 
المادة (4) : تحدد فترة شهرين من تاريخ تقديم الطلب للبت في تسجيل الصنف من قبل اللجنة ٠‏ .0 أذا لم يتم تجديد التسجيل خلال شهرين من تاريخ انتاهاء التسجيل ٠‏ 





المادة )٠١(‏ : اذا تمث الموافقة على تسجيل الصنف يبلغ صاحب العلاقة خطيا بذلك ويطلب منه استكمال 
اجراءات التسجيل التي تشمل :- 


الماده )١5(‏ :2 كل من يخالف احكام هذا الفصل أو ايأ من مواده يعاقب بالعقوبه المنصوص عليها بالمادم 


٠ 1917 اسنة‎ ٠ من قانون الزراعه رقم‎ )1١( 






8 تقديم عينات من الصنف المطلوب تسجيله حسب الكميات التي تحددها اللجنة ٠‏ 
دفع رسوم التسجيل المقررة وهي كما يلي :- 


هسه سه ها ووو ع د - 


«عس د 


؟]دءية 1 0 


أددهة : 


المادة (14) ٠:‏ ترخص الشركات الزراعية لأغراض استيراد وتصدير وتداول وانتاج البذور وفق الشروط 


الفصل الثالث التالية :- ا 


! شروط واجراءات استيراد وتصدير وتداول بذور وتقاوي الحاصلات الزراعية وانتاج بذور 1 أن تكون شركة زراعية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ومصرح لها : 
١‏ 1 1 الخضراوات . ببمارسة النشاط الزراعي . أ | 
| : ا 
١ 0‏ المادة (15) :2لا يسمح باستيراد أو تصدير أو تداول أو انتاج البذور والتقاوي بكميات تجارية الا اذا ب-2 أن يكون أحد أصحاب الشركة مهندسا زراعيا او بتم التعاقد مع مهندس زراعي ا 
كانت اصنافها مسجلة لدى الوزارة ٠‏ حسب ما يلي :- 


53 
0 المادة (11) ٠:‏ يسمح باستيراد بذور وتقاوي الحاصلات الزراعية للفنات التالية :- 2 أن يكون اردنيا : 

0 أن يكون منتسبا انقابة المهندسين الزراعيين الأردنية وأن يكون متفرغا 
للعمل بصور دائمة لدى الشركة وان يكون مسؤولا بالتكافل والتضامن 


أ للشركات الزراعية المرخصة من قبل الوزارة . وهذه يسمح لها باستيراد 
فيما يتعلق بتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة ٠‏ 1 


0 :1 كميات تجارية من الاصناف المسجلة وعينات تجريبية من أصناف غير مسجلة 





ا من البذور والثقفاوي بدون الحصول على اذن مسبق من الوزارة عدا الاستيراد 
من الدول التي ترتبط بالأردن ببروتوكولات واتفاقات تجارية وفي الحالتين لا 
تسلم البضاعة للمستورد الا بعد الحصول على اذن تسليم يمنح من الوزارة ٠‏ 










ج-20 الوثائق التي تقدم لأغراض الترخيص 


3 صوره مصدقه عن شهادة 


: ب 2 المزارعون ومنتجو البذور والتقاوي . ويسمح لهؤلاء باستيراد كميات من ؟" الشهادة العلمية ٠‏ 

: البذور والتقاوي للأصناف المسجلة بما يتناسب مع حاجاتهم للزراعة وذلك بعد أ شهادة مزاولة مهنة سارية المفعول صادرة عن ثقابة المهندسين 

1 الحصول على اذن مسبق من الوزارة يتم الموافقة من خلاله على الكميات الزراعيين الأردنية للمهندس الزراعي في الشركة المستدعي ٠‏ 
دفتر العائلة ٠‏ : 


تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة ١‏ 





والألواع والأصناف ومصدر البذور وعلى هذه الفئة الحصول على كتاب من 0-4 نسخة عن جواز سفره او 
نسخة عن العقد الموقع بين الشركة المستدعية والمهندس الزراعي 






مدير الزراعة كل في منطقته يبين كونهم مزارعين أو منتجين ومبينا كذلك 2 0 
| : 1 : ل 56 2 
١‏ المساحات المنوي زراعتها. وتسلم البضاعة بموجب اذن تسليم يمنح من 2 0 000 0 َ ْ 
ْ ره ولا يسح انار قن الأنجار رفيذزو وفتفار ني 2-٠‏ تقرير مدير الزراعة في المنطقة المعنية ٠‏ 1 
' شْ | 1 ١‏ : : | 
5 ش 7ع لقره يشوك فضي ويه رقي ولت بن ار 5 أن يتوفر لدى الشركة المستدعية مستودعا مناسبا للتخزين او البيع مستوفيا ١‏ 5 





لشركات البذور الأجنبية والعربية . ويسمح لهؤلاء باستيراد كميات من البذور الشروط التي تصدرها الوزرأة ٠‏ 










والتقاوي للأصناف المسجلة او غير ألمسجلة بما يكفي حاجاتهم لأغراض كة ليذو وتداولها وكمياتها ْ 
8 التجارب وبعد الحصول على اذن مسبق من الوزارة يتم من خلاله الموافقة على ه- أن تعمل الشركة على توفير سجلات أو توثثيق حركة البأور وثدار 5 3 
ْ 7 50 ن قبل الموة ١‏ 
الكميات والأنواع والأصناف ومصدر البذور . وتسلم البضاعة المستوردة بعد ْ وأنواعها وأصنافها ٠‏ وأن يبرز هذا السجل لدى لت ل 00 1 ! 1 
الحصول على اذن تسليم من الوزارة ولا يسمح لهذه الفنة الأتجار بالبذور المختص والمخول من قبل الوزارة .أو اطلاعه على عملية التوثيق بو | . 
ش ) 







والتقاوي الزراعية . الحأسوب ٠‏ 


ل سم ووس - - هه مهدهع عه هه ههه نارين سب عد وود وس + - 


“.ىم : 2 ١‏ دءدءدة 1 ١‏ 
]ييه لرسية لس م سس لم وريب فرسة الل -د سد 0 ١‏ 


و-20- أن تعلم الشركة الجهة المختصة بالوزارة في حالة انهاء أو انتهاء التعاقد مع 


المهندس الزراعي المتفرغ لديها . يتم تحديد الكميات المسموح بها من بذور وتقاوي المحاصيل الأخرى التي ام يرد ذكرها في الجدول | 1 
أعلاد بعد أخذ موافقة مسبقة عليها من قبل الجهات المختصة في الوزارة » وفي حالة ورود البذور يصورة إٍ 3 َس 

ز-20 عند استكمال شروط الترخيص يمنح المستدعي الترخيص المطلوب بعد استيفاء مغلفة (2ع:جه©) يتم السماح بما يساوي الكميات أعلاه ٠‏ 1 5 

الرسوم المقررة وهي خمسسة دنانير على أن يجدد هذا الترخيص سنويا مقابل رسم ا 53 
ل#ر 37 خمسة دنانير وفي موعد | قصاه نهاية الشهر الأول من كل عام .وفي حالة التأخر ب-0 في حال تداول الكميات الواردة بموجب ( أ ) من هذا البند تجاريا يعاقب المخالف | ا 
: عن ذلك تضاعف الرسوم . حسب المادة +١‏ من قانون الزراعة رقم ١‏ لسنة 15917 - 
المادة  :)55(‏ - يسمح باستيراد أصناف البذور والتفاوي غير المسجلة أو التي لا زالت تحمل : 1 5 0 3 

ارقاما بكميات غيرتجارية ولأغراض التجارب وأن يكتب عليها عينات لأغراض 1 0 32 / 0 0 وه 1 
التجارب وليست للبيع ره1قة :0؛ أهة عا«زتهدد) وذلك حسب الكميات المبيئسة | 1 


2011 ميق م الؤؤازة .- 











7 : ا 5 ذور والتقاوى الزراعية المستوردة والمنتجة محليا بكميات 

المحصول الكمية المسموح باستيرادها الكمية المسموح بها للمرات التالية الغادة (3:]50 الا يستح بالتدلول والاتجار بالبنور واقتقاوي الاعف 0 : : 3 

5 للمرة الأونى 1 تجارية الا بعد فحصها من قبل المختبرات المختصه والتابعة للوزارة والمركز الوطني 

00 البندورة ٠‏ الفلفل » لغاية :16 غرام لقاية 18:2 كرام الصنف كراج للبحوث الزراعية أو أية مختبرات تعتمدها الوزارة لهذه الغاية . وذلك لتحديد نسب 1 
0 


الانبات ودرجات النقاوة للمحاصيل التي تحددها الجهة المختصة بالوزارة ٠.‏ كما يجب ان 
تخضع كافة البذور والتقاوي لقوانين الحجر الزراعي ٠‏ 


والباذنجان 
الخيار ٠‏ الزهرة ٠‏ الملفوف لغاية ٠٠٠١‏ غرام 




















لغاية 26٠٠‏ غرام للصنف الواحد 


لغاية 26٠٠‏ غرام لغاية ٠١‏ كيلو جرام 
والبامية 





المادة (51) : يحق للوزاره الطلب باجراء أي فحص لبيان خلو البذور المستوردة أو المنتجة محليا من ْ 
الآفات المحمولة داخليا وخارجيا ولا يسمح بتداول البذور الا بعد ظهور ئتيجة الفمص 0 


0 ١ ٠ المطلوب‎ 


المادة (؟؟) :2 يسمح بالتخليص على البذور والتقاوي من قبل الشركات المستوردة بموجب تعهد عدلي ا 
الجهات المختصة يتعهد المستوردون من خلاله بعدم 





لغاية ١5‏ كيلو جرام 
لغاية كيلو جرام |اغية ٠١‏ كيو جرام 50 0 ] 
جرجير »_كزبرة ٠‏ سلق |إلغاية 5.0١‏ غرام 0 ألغلية الغاية. 0 كيلو جرام 00200 ) 


لزيد اللوبياء », لغاية ٠١١‏ كيلو جرام لغاية ٠٠١‏ كيلو جرام 


ذرة 
كسس حي 1س م و 
0 نج ا تا 11 
سيفغ 2 إلقلة » هلوجر إلقهة .دكار يري 


بقيمة خمسة آلاف دينار يودع لدى 


التصرف بالبذور والتقاوي لحين ظهور نتيجة الفحص ٠‏ 





المادة [فيقة : يسمح بالتخليس على البذور والتقاوي المستوردة بعد وصولها الى مراكز الحدود حسب 


الاجراءات التالية :- : 















6دءة 


المادة (؛؟) : 


المادة (8؟) : 


- يتم أخذ عينات من البذور والثقاوي المستوردة لغايات تجارية بحيث تكون ممثلة 
للصنف ورقم الانتاج " عناناناة ادا " من قبل الموظف المسؤول بمركز الحدود 
وتختم وترفق بكتاب رسمي وترسل الى الجهة المختصة بالوزارة حيث يتم 
اعتماد العينة وارسال جزا ممثلا عنها الى الجهة الفاحصة ودفع الرسوم المقررة 
للفحوصات التي تطلبها الوزارة ويمنح بعد ذلك المستورد اذنا باستلام 
البضاعة من قبل الوزارة حسب النموذج المرفق بهذا القرار . 


ب- الاتؤخذ عبنات من أصناف البذور والتقاوي الواردة لاغراض تجريبية ٠‏ بل 
ترسل الارساليات مرفقة بكتاب رسمي من مركز الحدود الى الجهة المحتصة 
بالوزارة والتي تمنح البذور على ضوء ذلك اذنا بالاسقلام . 

تحدد مواصفات العينات بما يلي : 

|- أن تكون العينة ممثلة للصئف ورقم الانتاج  .”‏ نعد تلام نما * ٠‏ 


ب-2 أن تؤخذ عبوة كاملة وسليمة ومغلقة وتختم بخاتم مركز الحدود المعني بشكز 
واضح وعلى أكثر من جهة . 


ج- في حالة البذور والتقاوي التي رد في عبوات كبيرة يؤخذ جزءا مها كعينة 
بحيث لا تقل عن واحد كغم وتوضع في كيس ورقي والذي يختم دحاتم مركز 
الحدود المعني وعلى اكثر من جهة وبشكل واضمح . 


يجب أن ترفق الوثائق التالية مع ارساليات البذور والتفاوي المستوردة :- 
أن شهادة منشا 


ب شهادة صحية صادرة عن بلد المنشا 


ج- فاتورة تبين الكميات والأصناف واسعارها 


د- ١‏ وثيقة تبين مواصفات الأصناف الجديدة 


على أن ترفق نسخا عن الوثيقتين في (ج ٠‏ د ) مع العينة المرسلة الى الوزارة ليتم منح 
اذن الاسقلام . 


كدوة 


المادة ( 5؟) ٠‏ 2020-1 يجب أن لا تقل نسب أذبات البذور عن النسب المبينة في الجدول التالي البذور 
المستوردة أو المنتجة أو المخزئة محليا لدى مستودعات محلات بيع البذور 
و الشركات الزراعية وذلك حسب الجدول الثالي 


خيار ٠‏ لفت ٠‏ بازيلاء ٠١‏ فول 


بندورة ٠‏ كوساء ذرةء١٠‏ شمام ٠‏ 
فاصولياء ٠.‏ خس.»٠‏ قرعء 









الحد الأدنى للنسبة الملوية 
للانبات المسبوح بها للبذور 










الحد الادثيٍ لللسبة المئوية للانبات 
السبوح بها للبذور المنتجة 





ب- . تحسب نسب انبات البذور المنتجة أو المخزنة محليا لدى محلات بيع البذور او 
<< الشركات الزراعية بناء! على عينة تؤخذ من قبل لجدة مختصة بالوزارة ولتي 
تقوم بحصر الكمية المتواجدة في الموقع بموجب ضبط بوقع عليه الناجر أر 
المنتج بعدم التصرف بهذه الكميات آلا بعد ظهور لتيجة النحص ؛ وفي حال 
تدلي نسبة الانبات عن الحدود المسوح بها تصادر البذور ويشكل اجئة لأثلافها , 


ج-30 يتم فحص انبات البذور والتقاوى المنتجة أو المخزلة محلييا اما بناء! على طلب 
التاجر او المنتج أو بناءا على طلب الموظف المسؤول لدى مديريات الزراعة او 
الجهة المختصة بالوزارة ٠‏ 


الطاب باعادة فحص الائبات مرة واحدة للفس 


- ق للمسدو د والمنتج والتاجر 
- يجى بتورد والمنتج البحث وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع 


العينة او لعينة اخرى ممثلة للبذور مدار 
الى مختبر محايد ٠‏ د 

















لاووهة 


المادة ( 217) : 


المادة ( 8؟) : 


0 


ه- 


آب- 


ل- 


ه- 


بحق للموظف مندوب الوزارة القيام بعمليات الرقابة اللازمة على المحلات 
الزراعية في أي وقت يراه مناسيا. 


يتم تحديد الحد الأدنى للنسبة المنوية للانبات المسموح بها للمحاصيل التي لم ترد 
في ( أ ) من قبل الجهت المختصة بالوزارة ٠‏ 


تخضع بذور وتقاوي الملوخية والبرسيم الخجازي والبرسيم المصري الى فحص 
النقاوة للتأكد من خلوها من بذور الحامول والتي يجب أن تكون خالية ويسمح 
باعادة غريلة الارسالية لتثقيتها وبتم اعادة تصدير البذور المخالقة الى بلد المنش' 
أو الى بلد اخر خارج الأردن او اتلافها بناءا على طلب المستورد ٠‏ ش 


يحق للمستورد الطلب باعادة الفحص مرة واحدة لنفس العينة أو عينة اخرى 
ممثلة للشحئة تؤخذ من قبل لجنة مختصة من الوزارة ٠‏ 

0 
عند اجراء الغربلة محليا تخضع الرعاية تسح كارا اك الواز رجاو 0 
بذور الحامول وتؤخذ العينة من قبل لجنة مختصة من الوزارة . 


يشترط ارفاق شهادة خلو من بذور الحامول للمحاصيل الواردة في ( أ ) من قبل 
ألجهة المسؤولة في بلد المنشا مصدلة حسب الأصول . 


لا يسم بالتخليص على المحاصيل الواردة في ( | ) الا بعد ظهور نتيجة فحص 
الثقاوة من بذور الحاثول .+ 


ابحق للوزارة او الجهة الفاحصة الطلب باجراء فحص نقاوة لأي محصول آخر 


+ بشك بوجود شوائب اضارة به . 


يسمح لتجار الجملة في الاسواق المحلية والمزراعين باستيراد مادة قنار البصل 


1 لاغراض الزراعه وذلك حسب الاسس التالية :- 


و .الحصول على اذن استيراد مسيق من“ الجهة المختضة بالوزارة 


ارفاق وثيقة من بلد المنشأ تين اسم الصنف وذلك من الجهة المسؤولة 
ومصدقة حسب الأصول . 


3 


ؤمددة 
*-- ارفاق شهادة خلو من الأمراض . 
20-5 يخضيع قنار البصل الى فحص ظاهري من قبل لجنة مختصة بالوزارة 


المادة ( 5؟) : 


المادة (.*) 


- 


لياح 


: يسمح للشركات الزراعية ومنتجي ازهار 


لبيان مطابقة القنار للأحجام المطلوبة والتي يجب ان لا تتجاوز اقطارها 
عن (امر١سسم‏ - در ]سم ) قطريا وبنسية سماح 5/ للحد الأعلى أو 
الأدنى . وكما تخول هذه اللجنة بتحوبل العينة الى المختبرات 
المتخصصة في حال ملاحظة اصابات مرضية او حشرية مؤثرة ٠‏ 

و- لا يسمح بالتخليص على البضاعة الا بعد اجراء الفحص الظاهري 
واعطاء اذن تسليم من قبل الجهة المختصة بالوزاره. 

21 ارفاق كتاب من مدير الزراعة المعني يبين كون المستورد مزارعا 
والمساحات المنوي زراعتها بالنسبة للمزارعين علاوة على ما جاء في 
١(‏ - ه ) من هذه المادة ٠‏ 


يطبق على الشركات الزراعية المرخصة ما ورد في (؟ ١‏ “. :)من (أ)في 
هذا البند . 1 


يسمح للشركات الزراعية أو اصحاب المشائل المرخصة والمزراعين باستيراد 
اشتال الفراولة على أن تخضع الاشتال لفحوصات وقوانين الحجر الزراعي وتسلم 
بموجب اذن تسليم من قبل الوزارة وبناء على نتيجة فحص المحجر الزراعي لها 
على ان برتبط استيراد اصحاب المشاتل والمزراعين باذن استيراد مسبق من 


٠ الوزراة‎ < 


لا يسمح باستيراد اشتال الخضراوات الأخرى ١‏ لا في حالات الكوارث الطبيعية 


وبعد دراسة من قبل الجهات.المختصة بوزارة ؛ أو لغايات التجارب بعد 


الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة يبن بها الكدية والصلف والمصدر ٠‏ 


القطف باستيراد الأبصال الزهربة المختلفة ويتم 


لتخليص على البضاعة بموجب اذن تمليم من الوزارة بعد فحص ظاهري العيات من قمل 
لجنة فنية وتخول هذه اللجنة بتحويل. الأبصال الى. المختبرات المختصة في حنال وجود 


اصابات مرضية وحشرية ة مؤثرة 0 استيراد منتجي 


ازهار اإقطف باذن استيراد مسبق 


من الوزارة ٠‏ 








يبه 


1 4 و6‎ ١ ٠ : 


: ؛ 1 ١‏ شهادة منشأً من الوزارة تبين بها الكميات المصدرة وأسماء الأصناف . 
المادة ( )*١‏ : لا يحق للمزارعين واصحاب مشاتل الغراس المثمره والمشاتل الإنتاجيه استيراد بذور 


١ -#‏ شهادة صحية. 0 
الإشجار المختلفه إلا بعد الحصول على موافقه مسبقه من قبل الوزاره ٠‏ | : 
أ 
١ ١‏ : 1 ج-20 يسمح الشركات الزراعية والشركات المنتجة تصدير البذور والتقاوي للأصناف 7 5 
() :0 الا يحق للمزارعين من استيراد بذار المحاصيل الحقليه لإغراض الزراعه الا : ا 
المادة (؟7) :2 لا يحق للمزارعين منتجي الحبوب استيراد بذار بل الحقاية لخر كن زر غير المسجلة وغير المسموح بتداولها في الأردن الى خارج البلاد شريطة عدم أ | 


١ 5 5‏ بحد الحصول على موافقه مسبقه من الوزاره ١ ٠‏ تداولها داخليا ويرتبط ذلك باذن تصدير مسبق للشركات المنتجة . 5 1 


*) 1 يسمح باستيراد البذور عن طريق مكاتب البريد ولا تسلم البذور الا بعد حصول المستورد : ع ش 1 
المادة ( ") : يسمح باستيراد البذور عن طريق مكاتب البريد ولا تسلم البذور حصبول المستور و ابسن اا فر عورا بانع قرا مكب الت د د 


3 | على اذن تسليم من الوزارة. 
0 ش : 0006 1 ا المادة (5”) 5 أ الشروط الواجب توافرها لترخيص محلات بيع بذور وتقاوي الحاصلات الزراعية 
له امور وا تسلم أية بذور او نقاوي استوردت بصحبة المسافريز الاابعيد الخصبول غلي. ابن . 2-١‏ أن يكون المحل حاصلا على رخصة مهن سارية المفعول . 
0 : بذلك من الوزارة ؟-20 أن يكون مناسبا لأغراض بيع البذور ومستوفيا الشروط التي تصدره 
0 3 7 0 2 32 : : الوزارة 1 
0 . المادة (*) :2 يتم تصدير البذور والتقاوي للحاصلات الزراعية وفق الاسس التالي :- - أن يكون صاحب المحل أو. المشرف المتعاقد معه حاصلا على احد ١‏ 





المؤهلات الزراعية التالية ٠‏ 

|- شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية . 

ب-2 أو شهادة دبلوم أو الدراسه الثالويه العامه زراعي مع خبرة ' 
سلتين في مجال بيع البذور والتقاوي . : 

















أ- سسمح للشركات الزراعية المرخصة تصدير بذور وتقاوي الحاصلات الزراعية 
.المسجلة في الأردن الى خارج المملكة بدون اذن تصدير مسبق من الوزارة ٠‏ 
على ان تمنح الجهات المختصة بالوزارة الشهادات المطلوبة من قبل البلد 








المستورد .وهي.: 2-2-7 أو شهادة الدراسه الثانويه العامه مع خبرة خمسة سنوات في ! 

. - شهادة انبات البذور والتقاوي بناءا على فحص الاتبات عند استير أد هذه 5 ا لبذ التقاوي 5 

: بذور و 8 
9 , البذور والتقاري لمدة اقصاها ستة أشهر أو اجراء فحص انبات جديد 9 5 5 3 1 : 
0 ' ليذه الغابة علد مطن . أكثرا م ستة * آلة و 3 1 ١‏ ل : م : 
: لهذه ألغاية علد مضني أكثر'ا من ستة شهور على الفحص الأول وعلى ان ب-20 الوثائق الواجب تقديمها لأغراض الترخيص. .: ٠‏ 2 


0-1 نسخة عن رخصة المهن موضحا بها الإتجار. بالمواد الزراعية 
؟-20 الشهادة العلمية للمشرف على المحل.. , 


و" ا 1 ١:‏ : يبين في الحالتين الكمية المصدرة ٠.‏ 
ا لاد ''؛ شهادة صحية . . 


-2 أية وثائق اخرى 


. 0 ا اد ل مح ندر د لت 0 1 . 8 شهادة الخبرة ١‏ 
ا ا بن يسمح للشركات الززاعية المئتجة تصديز البذور والتقاؤي النخلية وذلك بالحضول 7 0 ل ند لبجل ل والمشرفا البتاقد عه 

3 1 1 . ش على الن تسر مسيق من الؤارة على أن تنذج الجهات المختصة بالو زارة ى 37 صدورة عن جوال السفر أو دفثر العائلة‎ ْ ١ 

٠ 6 1‏ ألشهادات المطلوبة من الل المسؤرد وهي لاك ا 0 شهادة مزاولة المهنة,سارية المنمول للبهندس الزراعي 3 







3 شهاذة انذاث بذاءا على فمض أغيئات من البذور المنتجة محليا قبل 3 3 تقرير مدير الزراعية لمعي , 0 03 
السماح بتداولها وبفترة زملية افصاها ستة شهور من تاريخ الانتاج » ْ 

أو اجراء فحص انبات جديد عند مضي اكثر من ستة شهور على 

الفحص الأول . 
































أأمهة 


المادة (ا") : 


المادة ( 4") ؛ 









ج-2 أن يتم توفير سجل مبيعات يومية يبين به حركة البيع اليومية للبذور ٠‏ اسماء 
المزراعين المباع لهم ؛ الأصناف ٠‏ الكميات وأن يبرز هذا السجل لدى الطب 
من قبل الموظف المختص والمخول من قبل وزارة أو اطلاع الموظف على 
عملية حركة البذور من خلال الحاسوب. 


اد- عند استكمال شروط الترخيص يمنح المستدعي الترخيص المطلوب بعد استيفاء 


الرسوم المقررة وهي خمسة دنانير على أن يجدد الترخيص سنويا مقابل رسم 
خمسة دنائير وفي موعد أقصاه الشهر الأول من كل عام وتضاعف الرسوم عند 
التأخ 

٠ اخير‎ 


يشترط وضع عبوات البذور والتقاوي كاملة مغلقة على رفوف بعيدة عن أشعة الشمس او 
أي ظطروف أخرى تؤثر على نوعية البذور سلبا . 


يشترط أن تحمل عبوات البذور والتقاوي ملصقات بأحدى اللغتين العربية أو الأنجليزية أو 
كلتيها من بلد المنشأ تحتوي على المعلومات التالية : 


' 2-1 اسم الشركة المستوردة . 


ب- 2 أسم المنتج . 

ج- 2 اميم المحضول ٠.‏ 

ذه ”اسم قدت 7 

هد الكمية الصافية بالعبوة , 

و-20< تاربخ التعبئة أو الالتاج أو الفحص. 
ز- ' نسبة الانبات . 008 
ح-- نسبة النقاوة " .' 

ط- رقم التسجيل بالوزارة 


يي في حالة كون البذور والتفاوي معاملة بصادة كيماوية يوضع تحذير على العبوة 


بذلك . 
في خالى كن ألبذور والتقاؤي مغلفة ( 2014© ) يؤضح ذلك على العبوة ٠‏ 
ل- ١‏ رقم الانتاج (6طلزنام مل ٠‏ 


المادة (4") : 


المادة )0 4( 3 


المادة (41) : 


المادة (؟4) : 


المادة (" 4) : 


المادة (؛4) : 


الماده (40) : 





؟!كذدهة 


لا يسمح بتغيير الملصقات بعد استير ادها او عرضها في محلات البذور . 


يجب حفظ البذور والتقاوي في عبواتها الأصلية المستوردة بها أو المعبأ بها من قبل 
الشركات المنتجة ولا يجوز تجزئتها الا بموافقة مسبقة من الجهنات المختصة بالوزارة ٠‏ 


عند الحصول على موافقة مسبقة بتجزنة البذور يجب وضع ملصقة جديدة تببن المعلومات 
الواردة في المادة ( 58 ) . ْ 

يجب اظهار سعر بيع البذور في المحلات المرخصة لذلك بشكل واضح ٠‏ 

تشكل لجنة استيراد وتصدير وتداول وانتاج بذور وتقاوي الحاصلات الزراعية في مديرية 
الانتاج النباتي بالوزارة لتجتمع مرة كل ثلائة اشهر للوقوف على مجريات عمليات تداول 
بذور وتقاوي الخاصلات الزراعية وتخول الاجنة بالتنسيب بأي تعديل أو تطوير على 
تعليمات استيراد وتصدير وبيع وانتاج بذور وتقاوي الحاصلات الزراعية: وللدراسة 
والتنسيب للحالات الخاصة التي لم ترد في التعليمات الواردة بهذا القرار ٠‏ في حين يخول 
قسم الخضراو ات بمديرية الانتاج النباتي بادارة ومراقبة عمليات استيراد وتصضدير وانتاج 
وبيع البذور والتفاوي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في مديريات الزراعة ومراكز الحدود 
والفحص وغيرها . ا ْ ١‏ 
تسمى اللجنة الواردة في البنذ ( 45 ) لجنة استيراد وتضديز وتداول وانتاج بذوز وتقاوي 
الحاصلات الزراعية والتي تتألف من:- اام 

مدير الانتاج النباتي ا ا الوزارة 


رئيس قسم الخضراوات ' نائب للزئيس وعضوا 2 “ الوزارة 


رئيس قسم المحاصيل الحقلية عضوا الوزارة 
رئيس قسم البستئة اشجرية” ' اغطوا 200 الوزارة”. 
اخصاني وقاية نباتات 2 اعشواا 0 7 ألورارة 
مندوب نقابة تجار المؤاد الراعية” ' عضوا ‏ ” 0٠5‏ القابة تجار المواد 
5 وال يه اميم يل اديه و طن يدا تفن 1 الزراعية 
١ :‏ يا ماو يه الوذارة 
اد لي لبن 


كل من يخالف احكام هذا الفصل أو ايأ من بنودة يَف بمُوجب المواد رقم 77 ؛ ١؛‏ من 


قانون للزراعه رقم ٠١‏ لسنة 151/1 ' 














4لامه 1-0 











الفصل الرا 
ات المادة (01) 0٠:‏ يجب أن ترفق بكل ارسالية ثقاوي مستوردة الشهادات التالية :- ا ١‏ 
ا 1 
شروط واجراءات استيراد وانتاج وتداول تقاوي البطاطا |- ١‏ شاهدة تثبت أن الأرسالية هي بطاطا لأغراض التقاوي وانتجت بموجب برنامج : 00 1 
مراقبة حقلي ومخبري ٠‏ ا 1 
0 ا 
1 
الجزء الأول : شروط استيراد تقاوي البطاطا 1 ب--- شهادة تتضمن أجراء اختبارات للكشف عن الأمراض الفيروسية على التقاوي 
1 المنتجة بعد الحصاد (اوع) )قعمد! اكد2)ء 
0 : المادة (45) :2 تقدم طلبات الاستيراد الى اللجلة التي تقوم بدراسة الطلبات ورفع التنسيب بشأنها للأمين ج-2 شهادة صحية زراعية اساسية من الهيئة الرسمية / 0 
0 العام ويعتير المحضر رسميا بعد اقراره . ' حو و كر ا و ا : 
0 ا ش ترفق الأرسالية بالأضافة الى الشهادة السابقة بشهادة صحية ؛ ولا تقبل في كلا : 
0 ش المادة (/ا4) :2لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا الامن مصادر توافق عليها الوزارة عرف انها تقوم الحالتين نسخا عن هذه الشهادات ٠‏ 
0 1 بانتاج تقاوي ضمن برامج مراقبة حقليا ومخبريا . 
0-000 : اق 5 1 د شهادة منشأ مصدكة حسب الأصول من الدوائر المعنية في بلد المنشا . 
1 للمادة (44) : . يسمع باستيراد الأصداف التي تحددها اللجئة والتي ثبت نجاحها في ظروف المناطق 1 . 
00 المختلفة في الأردن على أنه يجوز استيراد أصناف لأغراض التجارب والمشاهدات بكميات ه-0 فاتورة تتضمن أسماء الأصناف ورتبها وكمياتها وقيمها ٠‏ : 
محدودة لا تزيد عن © أطنان للصنف الوا افقة الجهة المختصة بالوزارة ٠‏ 
5 اواجد بعد مولاقة الجهة بالوزارة 5 كشف يتضمن الكميات المستوردة من كل صنف مصنفة حسب ارقام المزارعين 
ا 0 المادة (44) ؛.. تعتمد الرتب التالية علد استيراد تقاوي البطاطا ؛- : المنتجين ٠‏ 
: 2-1 رتبة تقاوي الاساس رتبة (8) أو ما يعلولها. 00 تالية : 
3 8 2 ا التا| -- 
7 ! ب- رتبة التقاوي المطمدة رتبة (م) 200 المادة (؟0) : يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبأة في أكياس خيش حمسبب الشروط لية 
0 ج-0 درتب التقاوي المعتمدة رتبة (8), : ' 
ا 1 9 أن تتكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان وبوزن (:5) كفم للكيس ِ 
٠ 5 1 : 35 ْ 0‏ قل الوزن عد 1 
ْ 1 المادة (١ه)‏ : . بسمع للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا : ١‏ - الواحد . ويستثنى من ذلك مح جد بأن يقل الوزن عن : 1 : ا : 
ل 2 بين كات اك 5 7 ذلك نتيجة الجفاذ لا يز ن ©6/ عند 5 ا 
ع 1 55 ا والتقاوي حيث يسمح لها باستيراد 1 ذلك نتيجة الجفاف بما لا يزيد عن 0 
0 تب الوإردة في المإدة (49). 1 0 
0 عع ( 1 8 1 : العلامة ١‏ ة الشركة المصدرة اسم الصئف ٠‏ 1 
0 انبج الشركات الزراعية المرخصة لأغراض انتاج تقاوي البطاطا حيث يسمح لها بد أن يذكر بوضوح على الأكياس / التجارية 0 
5 ٍ 1 باستيراد بقاري رتبة (8) أو ما يعلولها . ْ رتبة التقاوي » الوزن الصافي ٠‏ 1 


ج-2 المرارعون حيث يسمح لهم باستيراد الرتب (ه.8) بكميات تكفي لزراعة حيازتهم 
الزراعية , 


























0 
| / 1 ! 
ها.ءه 0 ١‏ 
الجريدة الرسمية كأدهة 0_0 
2 الجريدة لتكت ة5»ل6لل لتك أ ا 0 
ج--< يجب أن يحتوي كل كيس بطاقة ( عاناها) ن الجهة الفاحصة مخاطة مر 
ع يجب أن يحتوي كل كيس 5-6 من الجهة كن / _- مرض العفن البني لتك نسرمء8 ,التللا امتععو8 : : 
الخارج مدونا عليها النوع ٠‏ الصنف ٠‏ رتبة التقاوي ٠‏ الوزن الصافي ٠‏ المنشا 3 
/ : والمتسبب عن البكتيريا لنانارقع ع وتلق أ 50 كجتاه ذا رونا فك ا 
سنة الانتاج » رقم المزارع المنتج ء تاريخ التعبئة ٠‏ المعاملة بالمواد الكيماوية ٠‏ ا 
التقاري . 1 0 
سن 0 3 نيماتود البطاطا الذهبية ممم ماعن أو" عه العلأمن متقتمط إ! 1 
: . المادة (06) ٠:‏ يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي :- .كاده تاعماكه .© فزبه ممتااقم دعامنادات : ٍ 
١‏ ه- نيماتود تعقد الجذور 10 للعلا أمتبخًا - امم 
ا - أن تكون من أنتاج موسم الاستيراد نفسه . والمتسبب عن النيمأتود مرك ماه هزواع الا 
2 
1 
ا : ب-2 أن يتراوح قطر الدرنات من ( ٠١ - "٠‏ ) ملم ويسمح بتجاوز قدره (7/) من ١-5‏ حشرة خنفساء كولورادو عانععة هقرم ادع 
الحجم الأدنى و (37/) من الحجم الأعلى لكافة الرتب . 
: 2 
1 : ب حشرة الخنفساء اليابانية علام86 عع مدل : 
1 : ج-2 أن تكون الدرنات كاملة ومكتملة النمو ومطابقة لمواصفات الصنف . وعألمعوا حت اتووع 
د أن تكون الدرنات خالية من التشوهات والأمراض الفسيولوجية القلب الأسود . 0-0-4 نيماتود تعفن البطاطا عواءرمافعل مببتاعدعانوااط 
القلب الأجوف ٠‏ التبقع البني ٠‏ البراعم الداخلية » التشوهات ٠‏ ويسمح بتجاوز 
لا يزيد عن (9/) لمجموعها للرتبة :8 و (5 / ) لباقي الرتب . 8- اصفرار الاستر المايكوبلازمي بجو |اعلا تعاقق 59 
3 المتسبب عن مايكوبلازما كتمع 0 مكنا ونوك قاوه»117 
1 أن لا يز (80-0) 
١‏ ذ ه- أن لا يزيد طول نموات البراعم (ؤاإه:5) عند وصول الارسالية لمراكز الحصدود 
ل لا عن (١؟)‏ ملم عدا البرعم الطرفي ويسمح بتجاوز للحد الأعلى قدره (د#/) من ٠‏ للمرض للفيروسي والمتسبب عن ومطأبا جه اجو ة!! مثماوط 
غدد الدرنات لكافة الرتب ٠‏ كنأل 
٠‏ و-20 أن تكون الأرسالية خالية من الأضرار الميكانيكية ويسمح بتجاوز لا يزيد عن 0-0 المرض للفيروسي وللمتسبب عن عدذ/ا الها معدا" 
نمالا : 


(#) من عدد الدرنات لكافة الرتب . ا : 5 







المادة (54) : بجب أن تكون تقاوي البطاطا المستوردة من كافة الرتب خالية تماما من الآفات التالية :- 
١‏ ع 0 ٠.‏ ش ا 

مرض سر طان البطاطا ا منقاوة نه عكقعوأل أمدللا 
والمتسبب عن الفطر تع تأماطموراع سيك س7اعمرق 

















- 20000 
مرض العفن الحلقي غ0 وزادنه! تمترماعوظ 
.والمتسبب عن البكتيريا باع ذهو لعص؟5_ننان تمعاع و ماعل برو 


أ« 


2 





















المادة (5) :2 يحب أن لا تزيد نسبة الأصابة بالامراض التالية عن الحد المبين ازاء كل منها والتي تشمل 


ما يلي :- 


المرض الحد الاعلى المسموح به للرتب 
1 


أ- الأعفان الجافة ١‏ 3 32 1 
المتسببة عن 

- وه ورور طاممترراط 

- 555 فلقتععائلة 


- وناك ق1تتملاع 


- 558 _تاناتتفكيظ 
ب الاعفان الطرية والتي تشمل صفر ١ ١‏ 0 
- مرض الساق الاسود المئسبب عن 
- مرض العفن الطري المسبب عن 


وهاه إماقع واارشتديع 
010 5 


جح : مزطن الأبول الفيرتسيلومي والمتسبب عن صفر 2 ١ ١‏ 0 
سايم -وزلة بسرراااء نرملا 
1 1 انمره 


د" الفحة المتاخرة المتسببة عن الفطر ١‏ 9 م 
قطنا ورو طم لمماترام 

واللفحة المبكرة ألمتسببة عن الفطر 

تسقاءة واتمووالق 


. الأنتاج المحلي 





/)ؤزأدهة 


المادة 2٠: )5١(‏ يجب ان لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الأرسالية بسرض القشرة السوداء ( معداقا 
نم5 ) المتسبب عن الفطر 501,61 801120600018 عن النسب المبينة أدناه لكل رتبة . 





رتبة التقاوي الحد الأعلى لنسبة الاصابة الشديدة” الحد الأعلى المسموح به للاصابة 
الخفيفة ** والشديدة 
ع0 1 11 
3 1 1/1 
8 د 1 
3 4 1 


ب ب ا و .+ . ح ع ؟ و صتببيص نتسوا حصي ة جيجه 


المادة (01) ٠:‏ يجب ان لا تزيد نسبة الدرئات المصابة من الأرسالية اكل من الأمراض التالية لمحتلف 
الرتب عن النسب الموضحة ازاء كل منها ٠‏ 


اصابة شديدة 1١ ©  *‏ 1 16 
فا نف ولا و7 


الجرب العادي 
كعلطوء5 ومعزندروامع)5 2 اصابة خفيفة ** 


الجرب المسحوقي اصابة شديدة صفر صلفر. صفر صفر 
1 ب ه ه 
8 زنزء نا 15مم011]05م5 اصابة شديدة صصلطفر ‏ © 


وخليفة 


الجرب الفضي مجعدة 
تمقأه5 توس أتممقم طأعتم 1ع 


هي الاصابة الني يفطي المرض /٠‏ أو اكثر من 
سطح الدرلة . 0 1 


* الأصابة الشديدة: 













ليلنا 


المادة زمه) : 


المادة إل م( 3 


الأصابة الخفيفة: هي الاصابة التي يغطي المرض اقل من 7/5 من 
سطح الدرنة . 


علما بأن الدرنات التي عليها ' - ؛ بقع تعتبر خالية . 


للانتاج المحلي 
يجب أن تكون الارسالية خالية من فراشة درنات البطاطا ويسمح بتجاوز قدره (5/) 
شريطة تبخير الارسالية على نفقة المستورد لكافة الرتب . 


يجب ان لا تزيد نسبة الصابة بالامراض الفيروسية عن النسب المبينة أدناه لمختلف الرتب 
شريطة ان لا تزيد نسب الأصابة بالامراض الفيروسية جميعها عن الحدود المبيئة في 
الجدول أدناه ف 


المرض ع ام 8 عه 





مرض التفاف الأو ار اق لالباط 
بطاطا فيروس لا لارام 
بطاطا فيروس لم هلام 


لب ع ل ع حلا ا .دوعا 


الحصد الأعلى المسموح بسه 1 1 4 00 
لمجموع نمببة الاصابة بها 


فيروس للبطاطا 23 يام 
فيروس البطاطا 5 ولام 


الحد الأعلى للمسموح به 0 ٠١ ٠‏ 0 
لمجموع نسبة الاصابة بهاء 


المادة (50) : 


المادة (50) : 


المادة (59) : 


المادة (19) : 


دآادة 


يشكل الوزير لجنة لفحص ارساليات تقاوي البطاطا المستوردة مكونة من مهندس اناج 
نباتي ٠‏ مهندس وقاية تخصص حشرات ٠‏ مهندس وقاية تخصص امراض نبات ٠‏ 
مهندس وقاية تخصص أمراض فيروسية ٠‏ تسمى لجنة الفحص الظاهري ٠‏ 


عند ورود ارسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود واجازتها من قبل سلطات الحجر الزراعي 
تبلغ لجنة الفحص الظاهري بذلك وتجرى عمليات الفحص حسب النقاط التالية :- 


0-0-١‏ يقوم مأمور الحجر الزراعي بفحص الوثائق المرفقة بالارسالية قأذا لم تكن مكتملة 
لا تؤخذ عينات للفحص ويخطر المستورد لاستكمال الوثائق ٠‏ واذا كانت 
الوثائق مكتملة يقوم مأمور المحجر بأخذ عينات ممثلة لكل ارسالية بحيث تكون 
العينات ممثلة للصنف والرتبة ورقم المزارع وتكون العينة مختارة من "/ من 
الأكياس في الارسالية وتخلط جيدا ويؤخذ منها عينة عشوائية بحجم مناسب 
لاجراء الفحص مع ارسال صورة عن الوائق المرفقة بالارسالية الى اللجنة 
الفاحصة . 

؟--0 يتم الفحص الظاهري خلال (48) ساعة من تاريخ ورود العينة لمركز الفحص ٠‏ 

-0- تقوم اللجنة بفحص الوثائق الواردة مع الارسالية . 

4- | تقوم النجنة بفحص العينة فيما يخص مطابقة الصدف ٠‏ الحجم ٠‏ الاضرار 
الميكانيكية ٠‏ الامراض الفطرية والبكثيرية والفيروسية والاصابة الحشرية حسبما 
هو مبين في المولد (55 - 58) أعلاه ٠‏ 

ه-2- تؤخذ عيئة للفحص السيرولوجي للكشف عن الامراض الفيروسية ٠‏ 


تقوم لجنة الفحص الظاهري باعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص الظاهري ويبين مدى 
مطابقة الأرسالية للمواصفات ويرفع هذا التقرير لمديرية الإنتاج النباتي بالوزاره ٠.‏ 


على ضوء تقرير تجنة الفحص الظاهري يقرر مدير الإنتاج النباتي بالوزاره ما يلي :> 
- 5 الارسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمواد من (0ه-مه) 0 


إذا كانت الارسالية غير مطايقة للمواصفات يسبب الحجم أو بسبب 
الاضرار الميكانيكية يخير المستورد أحد امرين ؛ 


-1 











ري .مسو ووو ووويو وو مسرب يس 0 


دهت َ : ؟اءه 0 د 
سس اشع يري إرسية الس م الجريدة الرسمية : 7 


- اعادة تصدير الارسالية بكاملها أو يسمح بادخالها بعد فرزها على 
نفقة المستورد وعند الفرز يتم فرز كل صنف من انتاج المزارع 
الواحد على حدة لمنع حدوث الخلط مع اعادة اخاطة البطاقات على 


الجزء الثاني : تنظيم انتاج تقاوي البطاطا محليا لمختلف الرتب ٍ 


الاكياس حسب الاصول . المادة (55) ٠:‏ يستخدم في انتاج تقاوي البطاطا محليا التقاوي من رتبة (8) أو ما يعلوها المستوردة من 
ف ١‏ 2-7 آذا كانت الارسالية غير مطابقة للمواصفات عدا ذلك يخير المستورد الخارج حسب شروط الاستيراد المبينة في الفصل الاول أعلاه وتكثر عد ققاري لموبنم إ! 
ا ا احد امرين :- واحد فقط وذلك لانتاج التفاوي من رتب (ه .8 .2) حسبما تحدده نتائج التفتيش الحقلي 
اعادة تصدير الارسالية او اتلافها على نفقته . والفحوص المخبرية على التقاوي المنتجة . 


ب ذذا كانت الارسالية مطابقة للمواصفات الواردة بالمواد (؟ه ل 8ه) المادة (515) : لا يجوز استخدام تقاوي بطاطا غير معتمدة للزراعة في حقول الانتاج في الاردن 


لحين ظهور نتيجة الفحص السيرولوجي على العينات يخير المستورد 2 
المادة (51) : تنتج تقاوي البطاطا من الاصناف التي تحددها الوزارة / اللجنة .٠‏ 





احد امرين :- : 
2-١ ١‏ أن يمنح المستورد اذن تسليم ويسمح له بالتخليص الجمركي خنص لأنتاج التقاوى من الوزارة : 
على الارسالية والتصرف بها بعد تقديمه تعهدا بدفع تعويض المادة (54) 2٠:‏ على الراغبين في انتاج التفاوي محايا الحصول على ترخيص لانتاج التقاوي من الوزارة / ش 
| للمزراعين واتلاف او اعادة تصدير الكميات غير المباعة كما اللجنة حسب الشروط التالية :- ٠ ١‏ 
ا هو مبين بالمادة (14) اذا اظهسر الفصص السيرولوجي ان 2-1 أن يكون طالب الترخيص اردني الجنسية اتم الثامنة عشره من عمره ٠‏ 5 
: الارسالية غير مطابقة : نا : 
١‏ 0-19 أن يمنح المستورد اثن تسليم و لا يسمح له بالتخليص على ب-20 أن يكون مهندسا زراعيا مسجلا لدى نقابة المهندسين الزراعيين تخصص انتاج : 
1 الارسالية على ان يتم الاحتفاظ بها في عهدة المستورد لحين نباتي او وقاية نباتات٠‏ 1 0 
ا ظهور لتيجة الفحص السيرولوجي فاذا كانت الارسالية مطابقة 598 1 
0 1 يتم التخليس عليها حسب الأصول واذا لم تكن مطابقة يتم ج- في حالة كون طالب الترخيص ليس مهندسا زراعيا مسجلا ان يتعاقد مع مهلدسن ١‏ ْ 
ْ أتلافها او اعادة تسيديرها . 7 زراعي كما هو مبين أعلاه 3 : 
5 : 
ا 5 ل 6 0 
0 المادة (14) ٠:‏ تقدر قيمة التعويض للمزراعين عن التقاوي المباعة لهم على ضموء نتائج الفحمص ١‏ المادة (15) :2 أن بتعهد طالب الترخيص بالتقيد بما يلي ؛ : 1 
السيرولوجي حيث تخفض رتبة التقاوي الى ما يوازي نتائج الفحص من 85 الى 8 : : م 1 نفس الموقع الامرة ولحُدة كل : 
ا : الى 5 وتبعا لذلك يتم تخفيض قيمة بيع التقاوي للمزارعين /٠١‏ لكل رتبة . .واذا كان إ أ- ٠.‏ أتباع دورة زراعية بحيث لا تزرخ 0 العئلة للبالنجانية , 
مستوى الأمراض الفيروسية أعلى من الحد المسومح به للرتبة 8 تخفض قيمة التقاوي ثلاث سنوات على أن لا تشمل إلدورة ايا من 
: بمقدار 2٠‏ من قيمة بيغها للمرارع . اما الكميات دون الرتبة 8 غير المباعة فيجري ِ ل 
| سا ٠ه‏ بد “> 0< علو ا تطدية التعليمات التي يحددها لله المفتشون الحقليون من <يا' ' 
0 ا كا عاسب الاصول. الل يي ا عن الصنف واللبائاث التي يظهر ١‏ 


٠ -١‏ تطبيق عملية لزالة النبائات الغرايية 
| عليها اعراض امراضٍ فطرية ٠‏ بكثير 
مقاومة الاعشاب الغريبة ٠‏ 

تطبيق برامج وقاية اللباتات 


ية. أو فيروسية (ومنوسة) 1 


لمكافحة الآفات والامراض ٠‏ 





سمي ا 0 022 اللي ااا ل هي دنا 


14ا.ه : 0 
1ه ل ري 11ت 8 


2 1 5 , بج207> يحدد للوزير بناء! على تنسيب لللجنة الفنية المفتشين الحقليين لكل منطقة انتاج 
ج-- وضع مصائد صفراء مانية او أية انواع اخرى تقبلها الوزراة لرصد حشرات 7 
0 أ 


المن في حقول الانتاج وتسجيل اعدادها دوريا وتقديم هذه البيانات المفتشيز 4 0 5 


قليين حسب الطلب . 
ا ج-2- تكون مديرية الانتاج النباتي والمركز الوطني للبحوث الزراعية لنقل التكنولوجيا 


4 : 1 7 ا 5 مسؤولين عن تدريب المفتشين الحقابين وتأهيلهم القيام بواجباتهم ٠‏ : أ 
لين : د قتل المجموع الخضري للنباتات لحقول الانتاج في الموعد الذي يحدده المفتشون 3 إٍ 


الحقليون ٠‏ المادة (4) <٠:‏ تعتمد مختبرات الوقاية النباتية في الوزارة لأجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة 1 


. فى حقول الأكثار‎ ١ 
5 ه- توفير مسافة عزل بين حقول اكثار التقاوي وافرب حقل لانتاج البطاطا للأستهلاك‎ 


1 البشري لمسافة لا تقل عن ٠٠١‏ مترا . ١‏ 
١ 0‏ سو ع نت المادة () ٠:‏ تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي :- 
قله يلم اف ترفك علي لمر زر رياو يناي :++ أ- ١‏ تتم علميات التفتيش الحقلي ثلاث مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة 
' ! والأصناف المزروعة ويحق للمفتش أن يجري عمليات تفتيش اضافية اذا راف 
أ- ٠‏ مخطط موقع لحقل الانتاج بحيث لا تقل المساحة الأجمالية للموقع عن ٠٠١‏ دونما 0 

53 3 5-55 43 3 كٌِ صرور . 
ب تقرير فحص تربة من جهات معتمدة لحقل الانتاج وكذلك تقرير فحص يبين خلو 


و ل ب-20 يقوم المفتش الحقلي بحساب النسب المئوية للنباتات المصابة بالأمراض المختلفة 
من آفة النيماتود المتحوصلة . 


كذلك نسبة النباتات المزالة من الحقل بسبب الأصابة والاشتباه بالأصابة ثم 





5 المادة (1/ا) : تنحصر مناطق انتاج تفاوي البطاطا في المناطق المروية الشمالية » الوسطى ٠‏ الجنوبية تضرب هذه النسب بمعامل ضرب لكل مرض وذلك لتحديد دليل شدة الأصابة 
١‏ وتستثنى مناطق الأغوار نظرا لانتشار الآفات الزراعية في كثافة بها . ر مها ممممواط) لكل رتبة كما هوا مبين في الجدول أدناه ٠‏ 


معامل الضسرب 1 


المادة : 0 2 - 500 7 5 5 
دة (؟9) :2 تقوم اللجنه بدراسة طلبات الحصول على الترخيص وتصدر تنسيبا لذلك للأمين العام وبعد المرض . لفحص الاول 2 الثاني الأول الثاني الفحص النهائي 























00 موافقة الأمين العام على تنسيب اللجنة يعلم طالب الترخيص بذلك على أن يتم ذلك في ع الثالث . الثالث 
ا م غضون | سبوعين من تاريخ تقديم الطلب . يهم 0 
١ 15 0 7 ١ 20 ١ 1‏ 
1 المادة [ قفا 5 تشكل لجنة فئية في الوزارة لأ اف على عمليات التفتيش الحقلى امختلة موازيك شديد 15 5 1 
0 0 . . 2 ل اا ا يات 1 5 د بك خفنذة 1 لذن ١‏ 
ا المناطق برئاسة رئيس قسم الخضراوات في مديرية الانتاج النباتي وعضوية : ١‏ 2 2 3 4 لق ١‏ 
ا + صلل عاو روي 7 التفاف الاوراق 0 . (ربع) 
ُ : : : 
7 0 مهلاس وقاية تخصص حشرات امراض ذات اعراض كامنه 1 ' ا (بع) (بع) 2 
1١ 9 5 1 9 5 1 2000 ' ١‏ 1 3 
0 : 2 مهندس وقاية تخصص امراض نبات ‏ '” نباتات مشكوك فيها © ١‏ 7 0 5 
0007 مهندس وثاية تخصص امراضن فيروسية وعد 5 1 


7 وتسمى لجئة التلتيش الحقلي ٠‏ 


1 


اللش تك 0 


03 


ل- 


تعتمد الاركام التالية كدلائل لشدة الأصابة للامراض المختلفة ( +1206 0156358 ) 
ويعتبر الحد الأعلى المسموح به للرتب المختلفة والمبيئة تاليا :- 


الرتبة ع ٠‏ 
الرتبة 8 5 
الرتبة 8 0 
الرتبة ع2 1 


يسمح بوجود أي نبات مصاب بمرض الساق الاسود او العفن الطري في 
حقول اكثار التقاوي ذات الرتب (5) ويسمح بوجود اصابات كحد اعلى بمقدار 
ه . ١5 » ٠١‏ نبات مصاب للهكتار للرتب ( ه.8.©) على التوالي 0 


تخضع حول انتاج تقاري البطاطا الى مراقبة حشرة المن الناقل للأمراض 

الفيروسية على النحو التالي 

2-١‏ توضع مصائد حشرة المن في حقول الانتاج على نفقة الجهات المنتجة 
للتقاوي . 58 

00-5 يقوم المهندمن الزراعي المشرف بجمع حشرات المن في المصائد 

اسبوعيا وترسل الى المختبرات في الوزراة حيث تحدد اعداد حشرات 

المن وتدون في سجل خاص.ويعلم المهندس الزراعي المشرف والمفتش 
الحقلي ولجنة التفتيش الحقلى يذلك. 


١ 7 :‏ يجرى متابعة تطور اعداد حشرة المن من قبل المفتشين الحقليين ولجئة ' 


التفتيش الحقلي بحيث يستخدم ذلك في تحديد موعد قتل المجموع 
الخضري . 


0-4 علد تحديد موعد قثل المجموع الخضري على الجهة المنتجة للتفاوي 





التفيد التام بذلك الموعد وان تنفذ فورا وان يقوم المفتشون الحقليون 
بالتحقق من ذلك . : 


20-5 يقوم المفتشون الحقليون بزيارات دورية للحقول بعد قتلالمجموع؛ 


الخضري لاتأكد من عدم ظهور نموات جديدة في نباتات البطاطا ٠‏ 


المادة (5/) : 


-- 
0-7 


5" مهة 


بعد التدريج تفحص التقاوي المنتجة لبيان وجود الأمراض الفطرية والبكتيرية 
والفسيولوجية واصابة الحشرات ومطابقة الصنف والتلف الميكانيكي وتحدد الرتبة 
النهانية للتقاوي النتاتجة بعد اجراء هذه الفحوص جميعها وتعتمد الفموصات 
الواردة في المواد(ات ‏ اه) ٠‏ 


اما في حالة انتاج الرتبة 8 فقط تخضع للفحص السيرولوجي بعد الحصاد 
بالاضافة للتفتيش الحقلي ٠‏ 


يحق للجنة التفتيش الحقلي تقرير اجراء فحص سيرولوجي بعد الحصصاد لأي من 
الرتب اذا ارتأت ذلك ضروريا ٠‏ 


يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الاجراء أت التالية :- 


أ- 


الس 


أن يعبأ الانتاج في اكياس خيش سعة (50) كغم ويطبع على كل كيس المعاومات 
التالية:- 
اسم الشركة المنتجة ٠‏ أمسع الصنف ٠‏ رتبة الثقاوي ٠.‏ سعة الكيس بالكغم » 


موسم الانتاج . 


أن يثبت بطاقة على الكيس تحدد رتبة التقاوي حسب المواصفات التالية.:- 
2-١‏ حجم البطاقات )15*٠١(‏ سم وأن تكون من الكرتون ٠‏ 
ل لون البطاقة 

تعطى الرتبة 5 الأون الأبيض 

تعطى الرتبة م اللون الأزرق 

تعطى .الرتبة . 8 اللون الأحمر 

تعطي إلرتبة © اللون الأصفر. 









0 ميم ظ مع"ا ده 
ظ 


الفصل الخامس 





2-7 يدون على البطاقة المعلومات التالية :- 
الجهة الفاحصة . 










00 مواصفات اشتال الخضراوات المعدة للبيع للمزارعين وطرق انتاجها ش 
أسم الصف | ظ 
0 ا ش 0 ٍْ 
حجم الدرنات المادة (41) :2 تسري احكام هذا القرار على جميع انواع الخضار التي يتم اكثارها بواسطة الشنول ٠‏ 
١‏ 1 ا : 
سنة الانتتساج : 
تاريخ التعبئة ٍ المادة (؟8) :2 يمنع اقامة مشائل لانتاج اشتال الخضار المعدة للبيع للمزارعين الا بعد الحصول على 
: اريخ التعب ْ 
1 رقم المزارع : ترخيص من الوزارة ٠‏ 1 


المعاملة بالمواد الكيماوية السامة ْ 
المادة (48) :0 يشترط في طالب الترخيص لانشاء مشتل لانتاج شتول الخضار ما يلي :7 











١ 0‏ ج-230 تقوم الوزاره بأعتماد البطاقات للجهة المنتجة حسب الكميات المرخصة : : م ا 0 
: , لاستخدامها كتقاوي للزراعة - أن يكون اردني الجنسية. ش 
0 لاوم | 2 يدك ٠‏ خنطا لابه 3 1 5-07 ا ا 
0 ا ب-20 أن يكون حاصلا على شهادة. بكللوريوس في العلوم الزر جف : 
لجزء الثائنث عامة / ثقا لها ا 037 او وقاية نباتات أو شعبه عامة او أي مهندس زراعي قد مارس انتاج الاشستال ٍْ 

2 ْ لم | تقلوي ا لمدة لا تقل عن خمس سنوات ٠‏ واذا لم يكن طالب الترخيص مؤهلا علميا عليه 0 

ان يتعاقد مع مهندس مزاولا اردني الجد الجنسية يحمل المؤهلات العلمية المبينة آنفاء ا 















0 1 المادة (//ا) : < حقول'التاج تقاوي البطاطا التي لا تستوفي شروط الاعتماد كتقاوي تحول الى حقول انتاجية ٍ يت يحق للمهندس الزراعي المتقاعد الحصول على ترخيص لانشاء مشاتل خاصه به ٍ 1 
د > للد تهلاك البشزي اوالاشراف. عليها على ان تتوفر فيه الشروط المبينة في البند (ب) من هذه المادة ا 
0 3 المادة (4/) : لا يسمح بادخال أية ارسالية من تفاوي البطاطا لا تستوفي شروط الحجر الزراعي . إ! المادة ( 44) : تقدم طلبات الترخيصى لانشاء مشاتل انتاج شتول الخضار الى مديريات الزراعة في 0 

21 32 ! المحالظات واللوية مراقة الوق قي 3 .. 1 
0 5 المادة (4؟) ٠:‏ يحق للجهات المختصة في الوزازة أتلاف حقول البطاطا المزروعة بتقاوئ غير معتمدة ا 00 0 
0 حسب ما هو مبين بالقرار زقم ؟/ش لسنة 15991. - 0 النسخة الأصلية او صورة طبق الأصل عن المؤهل العامي الذي يحمله المهذدس 0 
الزراعي المسؤول او وثيقة صادرة عن الجامعة التي تخرج منها مصدفة حسب : 

المادة (4) :2 علد رفض أي ارسالية تقاوي لأي سبب كان يحق للمستورد طلب اعادة الفحص وفي هذه 0 


إٍْ 
ا 
ا 
/ 
. ا الأصول ٠‏ 

الحالة يجري اعادة الفحص من قبل لجنة الفحص او مختبر الأمراض الفيروسية على ا 0 المهناسين 
لتك ردقا لذو جز لو [ شهادة انتساب او اجاز 5 مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن ئقابة '' 

ا 


الزراعيين . 1 












































- الملاة (86) : 


المادة (85) : 


المادة لذن 0 


الملاة (88) : 


لوه : 


2 صورة عن دفتر العائلة او جواز السفر مصدقة حسب الأصول . 
د نسخة عن حقد العمل مصدقة من نقابة المهندسين الزراعيين الاردنية اذا كان 
طالب الترخيص متعاقدا مع مهندس زراعي ٠‏ واجازة مزاولة المهنة له . 


يحق المهندس الزراعي امتلاك أو الاشراف على اكثر من مشتل . 


تقوم لجنة أولية يشكلها مدير الزراعة بالكشف على الموقع وتقدم ملاحظات بشأن طلب 
الترخيص ٠.‏ وترفع بكتاب الى الوزارة للموافقة عليه عند الانشاء لأول مرة . 

اذا اقترن الطلب بمالموافقة تستوفى الوزارة مبلغ )١6(‏ دينارا رسم اصدار 0 
الترخيص سنويا لقاء رسم مقداره )٠١(‏ دنانير خلال شهركانون شاني وفي حال التأخر 


تضاعف قيمة الرسوم المستحقة , 


يجب أن تتوفر المواصفات التالية في مشائل انتاج الخضراوات لأغراض ترخيصها . 


أ أن يكون المشتل قريبا من طرق المواصلات 


ب- أن تنتج الأشتال في صواني تشتيل أو مكعبات وباستعمال تربة زراعية معقمة 


مناسية . 
ج- أن توضمع لافتة في الموقع تحمل اسم المشتل . 


كٍِ أن يتوفر في المشتل الاضاءة والتهوية الجيدة . ٌ 


:هد أن يتوفر في المشتل نظام ري منامبب . 


و-20' أن توضيع الصواني على حوامل وترفع عن الترية . 


أن يتوفر في المشتل معذات لتعقيم صواني الزراعة : 


المادة (80) : 


كق- لحب 


و“لوأودة 


ح-20 يغطى هيكل المشتل بالزجاج أو الفايير جلاس او شرائح البلاستيك أو شبك 


الحماية أو شباك التظليل ,. 


ط-0> يجب أن تكون الابواب وفتحات التهوية محكمة الاغلاق ٠‏ ويجب تغطيتها 


بالشباك الواقية من الحشرات عند بقائها مفتوحة ٠‏ 


- 2 يجب توفير شباك التظليل في فترات درجات الحرارة المرتفعة والاضاءة 
الشديدة. 
أن يكون المشتل المعد لانتاج اشتال البندورة والخيار والكوسا والشمام 


والبطيخ وأية انواع اخرى تحددها الوز 
بدخول الحشرات من خلال تطبيق ما يلي 
0-١‏ أآقامة باب مزدوج بمسافة لا تقل عن ؟ م بين الباب الداخلي والخارجي 


ارة معزولا عزلا تاما بحيث لا يسمح 


؟- أن لا يقل عدد الفتحات لشباك الحماية المستخدمة في تغطية الهيكل عن 
٠٠‏ فتحة / سم؟. 
م« أن يوضع شباك حماية ناعمة بنفس المواصفات الواردة في البند (؟) 


أعلاه على فتحات التهوية في البيوت المغطاة بالزجاج والفايبر جلاس 
والبلاستيك ٠‏ 


ل- الباب المزدوج الزامي لكافة أنواع مشاتل الخضراوات ٠‏ 


يلتزم صاحب المشتل بما يلي :- 
|- ازالة الاعشاب من أرض المشتل والمناطق المحيطة به ٠‏ 


الصيانة العامة الدورية للمحافظة على المشتل بوضع ملائم للانتاج 
اوالفايير جلاس او الشبك ( التضليل والوقاية ) وشرحات 
التي تسمح بذخول الحشرات الصغيرة مثل الذياب 


ب اجراء 
ويخاصة صيانة الزجاج 
البلاستيك من الكسور والثقوب 

الابيض أو المن وغيرها ٠‏ 




















المادة (40) : 


للمادة (1ة) : 


المادة (؟1) : 


يجب ان تكون البذور المستعملة في التشتيل من الاصناف المسجلة في الوزارة والممسموح 
يتداولها عدا الأصناف التجريبية. 


مواصفات الاشتال المنتجة والمسوح بيعها . 
أ- أن تكون الاشتال ذات صفات بستانية جيدة . 


ب- أن لا تزيد نسبة الاصابة بالآفات الزراعية المبينة أدناه في مجملها عن 75 وان 
لا تزيد نسبة الاصابة بأي منها عن النسب المبينة ازاء كل منها . 


1 العناكب‎ ١ 
الذبابة البيضاء صفر‎ 20-1 
1 التربس‎ 20-5 
المن صفر‎ <4 
4 تجعد واصفرار أوراق البندورة‎ 2-5 
-: ج-2 أن يكون عمر الأشتال عند تسليمها للمزارح ضمن الحدود التالية‎ 
و البندورة 3-7 أسابيع‎ 
اسابيع‎ 4-١ : . ؟- ,. الخيارن‎ 
اسابيع‎ 5-٠ البطيخ والشمام‎ 2-3 
غ-2 الباذنجان 5-4 اسابييع‎ 
الفلفل . 0-5 اسابيع‎ 0-5 
أسابيع‎ 4-٠ الخفس‎ | 1 
الملفوف والزهرة 4-5 اسابيع‎ 2-7 


د أن لا يقل عدد الأشتال في الصينية الواحدة عن [/8٠0‏ من عدد الفتحات . 


..ه-.- وضع بطلاقة على صواني التشتيل توضح 1 المحصول ٠‏ الصنف وتاريخ التشتيل 


الخاصة بكل مزارع.. 
يجب على اصحاب المشائل الاحتفاظ بسجلات تبين أنواع واصناف الاشتال المنتجة 


واعدادها وتاريخ زراعتها والجهات التي ستباع او تشتل لها وكذلك أنواع الاسمدة 
والمبيدات وتواريخ استخدامها . 


المادة (49) : 


المادة (414) : 


المادة (40) : 


المادة (5ة) : 


الماده (51) : 


المادة (44) : 





؟خطاىية 


لموظفي الوزارة حق دخول المشتل والاطلاع على السجلات وابداء الملاحظات الخطية 
وعلى صاحب المشتل تسهيل مهمتهم ٠‏ 


لايجوز نقل المشتل من مكان الى آخر الا بترخيص من الوزارة ٠‏ 


يحق للمزارع وبمعرفة صاحب المشتل ارسال عينة من الأشتال قبل استلامها من المشتل 
الى مختبر وقاية المزروعات للكشف على الأمراض الفيروسية والنيماتود وامراض الذبول 
وفي حالة ثبوت الاصابة يتحمل صاحب المشتل كامل المسؤولية المادية المتعلقة بقيمة 
الاشتال أو الأضرار التي تترتب على ذلك ٠‏ 


اذا وجد المشتل مخالفا لاحد البنود الواردة في هذا القرار يعطي اشعارا خطيا لمدة اسبوع 
لتصويب وضعه وفي حالة عدم ازالة اسباب المخالفة يحول صاحب المشتل للمحاكم 


المختصة . 


كل من يخالف احكام هذا الفصل يعاقب بموجب المواد 1550150 من قانون الزراعه 
رقم ٠١‏ لسنة 1517 


يلغي هذا القرار القرارات السابقة ١إب‏ ز لسنة 1975 

أ/ ب زالسنة 19195 

قرار معدل 5/ ب زالسنة ١5457‏ 

قرار معدل 1944/١‏ 
” / ب زالسئة 1999 
/ بز لسنة 199٠‏ 
١‏ )ب زاسنة 1999 10 2 
/١‏ شل لسنة 1991 


واية قرارا ت أخرى تتعارض احكامها مع احكام هذه القرار 


مجحم الخريشا 


وزير الزراعة 




















موماىه :! 


قرار رقم 5 لسنة 19891 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم +946/71//117/9١‏ 
تاريخ ؟5١9917/8/1١‏ والموجه الى معالي وزير العدل . احتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين من احل تفسير ما جاء في الماده ١١‏ من اتفاقية 
الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربيه المساهمه المحدود ف الفقره الثانيه 
والمتعلق بارباح الشركات الدراسية والهندسيه والانشائيه الى تجنيها من 
اعمانها مع شر كة البوتاس العربيه . وماهيات (رواتب ) الخبراء الذين 
تستخدمهم وهل تعفى هذه الارباح والروائب من ضريبي الدعحل 
والشؤون الاحتماعية بصورة مستمرة ام ان اعفاء تلك الارباح والرواتب 
الشار اليها ينم على الوحه المقرر لشركة البوتاس . بحيث يكون الاعفاء 
كاملا خلال الخمس منوات الاولى وتخفض الضرييتان بنسبة ٠‏ 65/ خلال 


السنتين اللاحفتين . وتخضع تلك الارباح وا 
حفتون . وتخضع تلك الارباح والروائب للضريبئين بصورة 
كامله بعد ذلك . 0 سق 





4 “امه 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الماليه المؤرخ ١155/11/4‏ 

وتدقيق النصوص القانونيه تبين لنا : 

١1 من امتياز شركة البوتاس المصدق بالقانون رقم‎ ١5 ان الماده‎ -١ 
تنص على ما يلي ( تعفى اربناح الشركة من ضريية‎ ١94.6 لسنة‎ 
الدحل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة حمس منوات ابتداء من‎ 
تاريخ انتاحها للبوتاس بصورة مربحه ثم تخفض هاتان الضريد'”‎ 
في السنتين اللاحقتين » وتصبح بعد ذلك خماضعه‎ 70٠ بنسبة‎ 
٠ لكامل الضرائب المذكورة في هذه المادة‎ 
وتعفى ايضاً جميع الشركات الدراسيه والهندسيه والانشائيه من‎ 

ضرائب الدخل والشوؤن الاجتماعيه وذلك عن الارباح الت بجنيها 

من اعمالها مع شركة البوتاس العربيه ٠‏ كما تعفى من هسه 

الضرائب ماهية الخبراء الاجانب الذي تستخدمهم الشركه ) 


7 .وإننا يمد إن الاعفاءات الوارّدة في الفنقرة الثانيه من للادة ١‏ أ 


المذلكورة تأحذ حكم الاعفاءات الواردة في الفقره الاولى ومعطوفه 

1 عليها 5 | 5 
٠:‏ فالغرض الذي يهدف اليه واضع القانون من اعفاء الشركات 
لمعيه من البربيه هو تنشجيعها وذلك برقع ني تكلينف شن أنه لا 






































“.مره 


يعيق نموها في مرحلة نشوثها ليتسنى لها بناء نفسها وارساء اوضاعها على 
اسس متينه . وعليه فان الاعفاءات البيْ تطبق على شركة البوناس 
العربيه بالحدود المنصوص عليها في الماده ١“‏ المذكوره تطبق وبالحدود 
ذاتها على ارباح الشركات الاحنبيه الى تتعامل معها وكذلك على 
رواب وتتصفيات الكراء الالحاتت اللذين تسشدتهم الشركة عربت يندم 
الاعفاء بالنسبة لحؤلاء بالنسبه ذاتها الي تطبق على شركة البوتاس بحيث 
يكون الاعفاء بنسبة ٠‏ خلال مس سنوات ابتداء من تاريخ اناج 
البوتاس بصورة مربحة وتخفض هذه النسبة الى 6٠‏ خلال الستتين 
اللاحقتين وبعد ذلك تصبح خاضعه للضرييبتين بصوره كامله . 


هذا مأ نز 3 0 05 : 
نقرره. بالاكثرية في تفسير النص المطلوب,تفسيره ٠‏ 


2 مض بعري 1 جمادى الاخره 1418 ه الموافق ٠/١‏ /151 ام 


عضو 
قام 5 المي رئيس الديوان الخا 
محكمة التمييز يوان الخاص 
0 الضبي مذكنة لشبيهر بتفسير القوا 
محمود بتفسي انين 
ده حجازي 2١‏ .2 . كمل ازمقنا 0 
ش ناجي الطراونه . 
مخالف 


عضو 
مندوب وزارة المالية 

- * مدير :الشؤون القانونية ؛ 

في دائرة ضريبة الدخل.- 

3 جهاد الخصاونه 2 ' 


عضو 
رئيس ديوان التشريع في 
رئاسة الوزراء 
عيسى طماش 
مخالف 





الرأي المخالف المعطى من رأ ئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين 
رئيس محكمة التمييز السيد ناجي الطراونه في القرار رقم * لسنة 1١991‏ 
الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


إنني أخالف الاكثريه المحترمه في تفسير النصوص القانونية المطلوب 
وارى فيما يتعلق باختصاص ديوان التفسير بالنظر في طلب التفسير أن 
المعقود ما بين حكومة المملكه الاردنيه الهاسميه 


تفسيرها 
المادة الثانيه من إتفاق الامتياز 
وشركة البوتاس العربيه المساهمه المحدوده المصدقه بالقانون رقم ١1‏ لسنة 
4 إعتبرت هذا الاتفاق صحيحاً ونافذاً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه ؛ 
الأمر الذي يفيد أن هذا الاتفاق أصبح بجميع مو اده جزء من القانون واستناداً لذلك 
أجد أن طلب التفسير موافق لاحكام الماده ١7‏ من الدستور ويتعين على الديوان 
النصوص القانونيه المطلوب تفسيرها - انظر القرار التفسيري رقم 


الخاص تفسير 
000/1 المنشور بعدد الجريده الرسميه رقم 


6 الصادر بتاريخ 
"٠‏ لسنة 19149 صفحه 118/7 ١‏ 


وبعد اطلاعي على كتاب معالي وزين الماليه الموجه لدولة رئيس الوزراء 
م 1995/11/4 وكتاب دولة الرئيس لمعالي وزير العسدل رقجم 


بتاريخ 
ا فلن تاريخ 1111/8/1١‏ وتدقيق النصوص القانونبه يتبين أن 


البند 16 من الاتفاقية المطلوب تفسيرها ينص على ما يلي ؟: . . 
الشركه من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة 
أ من تاريخ.إنتاجها للبوتاس بصورة مربحه ‏ ثم تخفض هآتبن 
0 في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعه لكامل 


تعفى أرباح 
خمس سنوات ابتدا 
الضرائب المذكوره.في هذه إلماده 












































وتعفى ايضاً جميع الشركات الدراسيه والهندسيه والإنشائيه من ضرائب 
الدخل والشؤون الاجتماعيه وذلك عن الارباح التي تجنيها من أعمالها مع شركة 
البوتاس العربيه ٠‏ 

كما تعفى من هذه الضرائب ماهيات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم 
الشركه ٠‏ 


ولدى تدقيقي في هذا الدنص أجد ان المشرع قسم هذه الماده السى شلايثة 
اجزاء خصر الجزء الاول منها بشركة البوتاس بأن أفرد لها حكماً خاصاً بحيث 
أعفاها كاملا من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات تبدأ من 
تاريخ إنتاجها للبوتاس ؛ كما خصها باعفاء جزئي آخر بتعلق بالسنتين اللاحقتين 
بالسنوات الخمس الأولى » ولو أراد المشرع أن يكون الحكم واحداً في الاجزاء 
الثلاثه من الماده المذكوره ؛ لأورد هذا النص التفصيلي الذي خصّ به شركة 
البوتاس في كل فقرة من الفقرتين المتعلقتين بالشركات الهندسيه والدراسيه 
والانشائيه والخبراء الاجانب مما يترتب على ذلك الاستنتاج بأن أرباح الشركات 
الدراسيه والهندسيه والانشائيه معفاة بصورة مستمره من ضريبة الدخل والشؤون 
الاجتماعية وذات الشيء هو حكم رواتب الخبراء ألاجانب الذي تستخدمهم شركة 


:البوتاس لذات العلل والاسباب المذكوزه آنفا ٠‏ 


| هذا ما اراه في تفسير الماده المطلوب تفسيزها ١‏ 


رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين 
رئيس محكمة التمييل ' 
ذاجسي الطرا ٠.‏ شك ١‏ 





ىه 


قرار المخالفة 
للسيد عيسى طماش 
رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء 





لدى الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (110/1/11/11) تاريخ 
4/1 0 يتبين أن المطلوب من الديوان الخاص تفسيره هي الفقرة الثانية من 
المادة )1١(‏ من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة ؛ 
لبيان الرأي حول مدى الاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ( وليس 
الشؤون الاجتماعية) الذي تتمتع به ارباح الشركات الدراسية والهندسية والانشائية التي 


تعمل في تنفيذ مشاريع شركة البوتاس ٠‏ 


وبعد الرجوع الى الفقرة )١(‏ من المادة (1) من الدستور يتبين انها تنص على 


مايلي - 


(للديوان الخاص حق تضير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته » اذأ 


طلب اليه ذلك رئيس الوزراء )* 


وهذا النص صريح ابلغ الصراحنة في ان اختصاص الدينوان الخاص ينحصر في 
تفسير نص أي ( قانون ) ؛ وبالتالي فان تفسير الاتفاقيات والعقود او أي نص فيهاء يخرج 
عن اختصاص الديوان الخاص , حتبى ولو كانت الاتفاقية من اتفاقيات الامتياز ومصداقه 
بقانون, كما سياتي يانه ٠‏ 00 ش 











المادة (1؟١)‏ من الدستور . وحصرته في تفسير نص أي قانون وبهذه الدقة والصراحة 
اللتين تخرجان تفسير الاتفاقيات والعقود من اختصاص الديوان بصورة مطلقة لا مجال 
للاجتهاد والتأويل فيها ٠‏ 


العقدية .كما هو واضح من نص الفقرة الاولى من المادة (1؟١)‏ من الدستور . فان 
الديوان يرى ان تفسير الفقرقين - أ ب - من المادة الرابعة من اتفاقية الامتياز خارج 
8 دائرة اختصاصه)؛ وكانت الاتفاقية المعروضة على الديوان الخاص لتفسيرها هبي اتفاقية 
00 الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة ٠‏ 

1 هذا ويبدو ان الاكثربة المحترمة اعتمدت في قرارها على ما اورده الديوان 
الخاص في قراره رقم (1"!) لسئة 1971 الصادر بتاريخ 1111/٠١/11‏ المنشور في العدد 
(1117) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1471/11/١‏ وتعرض الديوان فيه الى تفسير 
المادة (15) من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية ؛ واقتبست الاكثرية 


١‏ د 
1 
| اذ ا > 
| 0 0 
008ظ ٠‏ م64 1 / 
0 ْ 7 
وذلك هو مانتهى اليه الديوان الخاص في قراره رقسم (51) الصادر بتاريخ ظ وعلى الرغم من النص الصريح للفقرة )١(‏ من المادة )١11(‏ من الدستور. واستقرار ْ 
8 المنشور في العدن (111-1) من الجريدة الرسمية لسنة 1514 ؛ وذكر فيه الديوان الخاص بتفسير القوانين على تطبيق احكامهاء كما هو واضح من قراراته المشار عه 0 
: 5 1 2 
98 [ أليها فان الاكثرية المحترمة عمدت الى تفسير المادة )1١(‏ من اتفاقية الامتياز الممنوح ا 
ظ 8 ' | 0 8 1 ش . 1 ٍ 3 
5 1 ( وحيث أن اختصاص الديوان في التفسير ينحصر في تفسير النصوص القانونية لا ْ لشركة البوتاس العربية » متجاوزة في ذلك اختصاص الديوان الخاص الذي حددته له ا ١‏ 


1 / واستطرد الديوان الخاص في قراره ذاك الى القول :- ( اما كون الاتفاقية مصدقة 
بقانون ؛ فلا يخرجها عن طبيعتها التعاقدية: اذ ان القانون الذي يصدر بهذا الشأن انما هو 
من قبيل الموافقة على منح الامتياز» على اعتبار ان خطورة الاثر الذي يترتب على مشج 


الامتياز يستلزم عدم جواز منحه من قبل السلطة التنفيذية الا بموافقة السلطة التشريعية 
عملا بالمادة )١ ١1(‏ من الدستور) ٠‏ 


كماوان الديوان الخاص بتفسير القوانين كان قد اصدر بتاريخ 1154/1/٠١‏ 
قراره وقم (18) لسنة 1954 كان قد طلب فيه تفسير مااذا كان تعهد الموظف بعدم 
المطالية بعلاوة النقل.والسفر يسقط حقه في المطالبة بها ام لا فقرر الديوان ان ذلك 
الطلب هو( طلب يتعلق بتفسير عقد ؛ والديوان الخاص بتفسير القوانين لايختص بتفسير 
العقون ٠ ٠)‏ 

وفي قراره رقم (17) لسنة ١554‏ الذي اصدره الدينوان الخاص بتفسير القوانين 
بتاريخ ٠/1١‏ ا/ذكذا ذكرايضا :- (أن النقطة المطلوب تفسيرها لاتتعلق بتفسير قانون . 
وانما تتعلق بتفسير عقد ؛ وتفسير العقون أمر خارج عن اختصاص الديوان عملا بالمادة 





المحترمة منه فقرة كاملة بنصها التالبي:- 

( فالغرض الذي يهدف اليه واضع القائون من اعفاء الشركات الصناعية من الضريبة 

هو تشجيعها وذلك برفع أي تكليف من شأنه ان يعيق نموها في مرحلة نشولها ؛ ليتسنى 

لها بناء نفسها وأرساء اوضاعها على اسس متيئة )» وهذه عبارة عارضة لاعلاقة لها بالتفسير 

٠ المطلوب‎ 

ومن الواضح ان الديوان الخاص في قراره ذاك كان ذي الرقم 

حدون اختصاصه الذي حدده له الدستور في المادة (111) منه ؛ بتفسيره لاتفاقية الامتياز 

المشار اليها , ولا يصح -بالتاللي- الاعتماد عليه او الاستناد اليه او الاقتباس منه لعدم 
دستوريته وقانونيته » وما يترتب على ذلك من اثار ولتائج ٠‏ 


(1”) قد تجاوز 








6 د 25-5000 .مسمس هبه م سور ووورووو نمم جدببس. > 


















6 


وبناء على ما سبق بيانه ‏ فاني اخالف الاكثرية المحترمة في تعرضها لتفسير اتفاقية 
الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية بصورة عامة ؛ ولاي مادة فيها بصورة خاصة تحدم 
اختصاص الديوان الخاص في تفسيرها ؛ وارى رد طلب التفسير ٠‏ 








صدر بتاريخ 5 جمادى الاخرة سنة 414اه الموافق لليوم الاول من شهر 
تشرين الاول سنة 15951 ٠‏ 
رئيس ديوان التشريع في 
رئاسة الوزراء 
عيسى طماش 














